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  ملخص
ر القـرار أو    ، تبدأ من تاريخ نـش     العليا بستين يوماً  حدد المشرع الأردني ميعاد رفع الدعوى أمام محكمة العدل          

، د الطعن مفتوحاً إلى آجالٍ طويلة    هادفاً من ذلك إلى عدم بقاء ميعا      . تبلُّغ الشخص المعني، أو علمه اليقيني بهذا القرار       

  .ضماناً لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية

. ميعاد جديـد ا مضى منه وبدء سريان لكنّه أقر في حالات معينة قطع ميعاد الطعن القضائي أي عدم احتساب م         

روط الواجب توافرهـا    ، والش هذا البحث لمفهوم التظلم وأنواعه    وقد عرضنا في    "التظلم الإداري   "  هذه الحالات    ومن

  .لترتيب آثاره
Abstract 

Administrative Complaint as a Cause for Discontin the Appointed Time of Appeal 
 

The Jordanian legislator has set an appointed time to file a suit at the supreme court in sixty 
days. This period comes into effect frome the date of publicizing the decision, informing the 
concerned party or making sure that the concerned person is aware of that dicision. This aims at 
eliminating any chamce of leaving openended the time of the appeal, in order to secure stable and 
legal position. 

However, the legislator- in some cases- allows the appointed time of the appeal be 
discontinued's lie. Not cousidering the bygoue period and setting a new date. Such cases in clued 
administrative complaints. This paper deals with the meaning of administrative complaint, its kinds 
and conditions. 
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  مقدمة

 ميعاداً معينـاً    ، فإن المشرع عادةً ما يحدد     ثار التي تترتب على دعوى الإلغاء     نظراً لخطورة الآ  

هادفـاً إلـى اسـتقرار      ) ن يوماً ستي(رة عامة لا يتجاوز مدة شهرين       صو، وهو ب  ذه الدعوى لرفع ه 

  .( ٣٦٢ ,١٩٨٥ ,Debbach ))١ (الأوضاع والمراكز القانونية والإدارية

وبما أن الدفع بعدم قبول الدعوى في حالة رفعها بعد انقضاء الميعاد يتعلـق بالنظـام العـام ،                   

، بل إن من حق المحكمة أن تقضي برد الدعوى من تلقـاء             مراحلهان إبداؤه في أي مرحلة من       ويمك

فإن فوات الميعاد قد يترتب عليه إلحـاق الـضرر بالـشخص            .  )٢(نفسها لتخلف هذا الشرط الشكلي    

وخشية ضـياع   . صاحب المصلحة وخاصةً إذا كانت لديه أسباب جدية تبرر تأخره في رفع الدعوى            

ويقصد بوقـف   .  وقف أو قطع ميعاد الطعن القضائي       معينة هذه الفرصة أقر في أي نص في حالات       

،  بدئها، بصفة مؤقتة، لسبب طارئ، إلى أن يزول هذا السبب          عدم استمرار سريان مدته بعد    : الميعاد

  . )٣( فيسرى ما بقي منها استكمالاً لها، كالقوة القاهرة

الاعتداد بالمدة المنـصرمة    دم  ع:  يعني أما قطع الميعاد فيعرفه الدكتور عبد الغني بسيوني بأنه        

، فيـسري    حرصه على الطعن بـالقرار الإداري       معين يؤكد  إجراء، لقيام صاحب الشأن باتخاذ      منه

  .)٤( الإجراءميعاد طعن جديد من تاريخ تبلغه بالرد على هذا 

استبعاد ما انقضى من الميعاد لقيام صاحب الشأن باتخـاذ          : ونرى أن المقصود بهذا المصطلح      

قوع أمرٍ معين يتعلـق     ين يؤكد حرصه على اقتضاء حقه في الطعن بالقرار الإداري أو و            مع إجراء

م هذا الإجراء أو ظهور هـذا       إتما، بحيث يترتب على ذلك بدء احتساب ميعاد جديد بعد           بهذا القرار 

  .الأمر

ؤدي إلى انقطـاع ميعـاد رفـع        وهناك أربع حالات يتفق عليها القضاء الإداري ومعظم الفقه ت         

طلـب المـساعدة    (لب الإعفاء مـن الرسـوم القـضائية         ، وط التظلم الإداري : عوى، وتتمثل في  الد

، واعتراض الجهة الإدارية المختصة على القرار        محكمة غير مختصة   ، ورفع الدعوى إلى   )القضائية

  .)٥( الإداري

يقصد د وهي التظلم الإداري، و    وينصب موضوع بحثنا على الحالة الأولى من حالات قطع الميعا         

  : به

                                                  
(1) Debbach, Contentiex administrative , daloz , Paris , 1985 p.362.  

  .١٧٤٠ – ١٧٣٩، ص ٢٠٠٧، لسنة )١٢، ١١، ١٠(مجلة نقابة المحامين، الأعداد ، ٥٣١/٢٠٠٦ عدل عليا رقم : أنظر)٢(

 .٨١الإسكندرية، ص  دار المطبوعات الجامعية، القضاء الإداري، ،١٩٩٩،رفعت ماجد وعبد الوهاب،  الحلو، )٣(

 .١٥٥، ص١٩٨٣الإسكندرية  قضاء الإلغاء منشأة المعارف، عبد الغني، ،بسيوني )٤(
 .١٠٠، ص ٢٠٠٦ دار الثقافة، عمان نواف ،، كنعان٢٨٤، ص منشاة المعارف الإسكندرية  القضاء الإداري،١٩٨٥ماجد، ،  الحلو )٥(
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، لإعادة النظر فـي قـرار       لشأن إلى الإدارة خلال مدة معينة     طلب أو التماس يتقدم به صاحب ا      

  .)١( إداري يدعي مخالفته للقانون

ت الإدارية مـن قبـل      إن أهمية هذا البحث تتجلى في كون التظلم وسيلة قانونية لفض المنازعا           

صاحب الشأن بصورة كلية أو جزئية، كما يستوي        ، سواء كانت استجابتها إلى مطالب       الإدارة نفسها 

لجنة أو إلى   ) التظلم الرئاسي (أو إلى رئيسه    ) م الولائي التظل(م التظلم إلى مصدر القرار نفسه       أن يقد 

  . )٢( أو هيئة معينة حددها المشرع

ومن جهة أخرى فإن لجوء صاحب المصلحة إلى سلوك هذا الطريق يخفف العبء عن كاهـل                

كما أن التظلم الإداري يؤدي إلى نتائج لا يمكن الوصول          . ل عدد الدعاوى المرفوعة إليه    تقليالقضاء ب 

إليها عن طريق قضاء الإلغاء لأن اختصاصه أصلاً يقتصر على رقابة المشروعية بينمـا تـستطيع                

  .)٣(الإدارة أن تعدل قرارها أو تسحبه أو تلغيه لمجرد عدم ملاءمته

، بحيث يحتفظ صاحب الشأن بحقه في رفع        قطع ميعاد الطعن القضائي   ظلم فهو   أما الأثر البين للت   

  . إليه من تظلمهيحقق ما كان يصبودعواه إذا لم 

، كما أنه لا بد من توافر شروط معينة         ظلم من القرار الإداري اختيارياً، أو وجوبياً      وقد يكون الت  

  .حتى يكون منتجاً لآثاره 

  : ة مباحث على التواليوضوع في ثلاثلذا سنعرض لدراسة هذا الم

  .التظلم الاختياري: المبحث الأول

  .التظلم الوجوبي: المبحث الثاني

  .شروط التظلم: المبحث الثالث

  المبحث الأول

  التظلم الاختياري

 ـ دون أن يكون ملزماً بذلك قانوناً     التظلم الذي يلجأ إليه صاحب الشأن       : ويقصد ب  ي ترجـع   ، ك

يجنبه مشقة رفع الدعوى إلى القضاء وما يترتب عليها من نفقـات            ، مما   الإدارة عن قرارها الخاطئ   

  .)٤(إجراءاتوطول 

                                                  
  .٨دون، ص ، سنة الطبع بت التأديبية، دار النهضة العربية، القاهرة، طرق الطعن في العقوباعبد الوهاب البنداري، )١(

 .٤٤٧دار الثقافة عمان، ص ، موسوعة القضاء الإداري،٢٠٠٨ ، علي خطار،شطناوي ) ٢(

 .١٩٥دار المسيرة، عمان ص القضاء الإداري  ،١٩٩٩ خالد، الظاهر،) ٣(

 . ١٢٤دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص  ميعاد رفع دعوى الإلغاء، ،٢٠٠١ فؤاد احمد،  ، عامر) ٤(
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ذلك النوع من التظلم الذي يتـرك لـصاحب         : نا فإن التظلم الاختياري يقصد به     ومن وجهة نظر  

الشأن الحرية في تقديمه خلال مدة زمنية معينة إلى الجهة الإدارية لمراجعة قرارها ، سواء نـص                 

 عنه واللجوء إلـى القـضاء       ، وله أيضاً الاحجام   يه لم ينص عل   رع بصيغة تفيد الجواز أم    عليه المش 

  .مباشرةً

 في   كاملة القاعدة العامة أن لجوء صاحب الشأن إلى هذه الوسيلة هو أمر اختياري ، فله الحرية              

.  مصلحة لـه   لإجراء يحقق أو لا يحقق    اتقديم التظلم أو عدم تقديمه ، فهو الذي يقدر ما إذا كان هذا              

  .)١( بين تقديم تظلمه إلى الجهة الإدارية أو رفع الدعوى إلى القضاء الإداريمخيَّروبناء عليه فهو 

وقد اتفق المشرع في مصر والأردن على أن ميعاد الطعن بالقرار الإداري هـو سـتون يومـاً         

 بحقـه أن يتقـدم      وهي نفس المدة التي يجوز لمن صدر القرار       ). حددها المشرع الفرنسي بشهرين   (

  . المختصة طالباً إعادة النظر فيهخلالها بتظلمه إلى الجهة الإدارية

لممنوحة للإدارة للرد علـى الـتظلم، فبمقتـضى         لكن المشرع اختلف في تحديد المهلة الزمنية ا       

 صمتها مدة أربعة أشـهر  ويعد، مصلحة التظلم إلى الجهة الإدارية يحق لصاحب ال  "التشريع الفرنسي   

  .)٢("من تاريخ انتهاء الأربعة أشهرون الرد عليه قراراً ضمنياً برفض الطلب ، وتبدأ مدة الطعن د

من قانون مجلس الدولة على مـا       ) ٢٤(بينما نص المشرع المصري في الفقرة الثانية من المادة          

، الرئاسـية ت  وينقطع سريان الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئـا            "يلي  

لقرار بالرفض وجب   ، وإذا صدر ا    مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه      ويجب أن يبت في التظلم قبل     

 مضي الستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختـصة              ويعد،  أن يكون مسبباً  

يخ انقـضاء   اً من تار  بمثابة رفضه ، ويكون ميعاد رفع الدعوى في القرار الخاص بالتظلم ستين يوم            

  ."الستين يوماً المذكورة

لسنة ) ١٢(العدل العليا رقم    أما المشرع الأردني فلم يورد نصاً خاصاً بالتظلم في قانون محكمة            

، وبالطبع فمن البديهي أن يكون      طعن بالقرار الإداري بستين يوماً    ،  بل اكتفى بتحديد ميعاد ال      ١٩٩٢

لكنه نص في الفقرة    . ن تقديم تظلمه إلى الإدارة خلاله     احب الشأ هذه الميعاد هو نفسه الذي يجوز لص      

يعتبر في حكم القرار الإداري رفـض الـسلطة         "نه  من قانون المحكمة على أ    ) ١٢(من المادة   ) ب(

                                                  
  . ١٥٩ ص،،المرجع السابق١٩٨٣بسيوني، ) ١(

 لـسنة   ١٢ أ من قـانون محكمـة العـدل العليـا رقـم           /١٢، المادة   ١٩٧٢ لسنة   ٤٧ من قانون مجلس الدولة المصري رقم        ٢٤ المادة  

 .١٩٥٦ يوليو ٧، وقد أكد على ذلك القانون الصادر في ١٩٤٥ يوليو لسنة ٣١ من قانون ٤٩ ،المادة١٩٧٢

 .١٦١ ص ،، عمان القضاء الإداري الأردني، المطابع العسكرية،١٩٩٧د، ، احمالغويري )٢(
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، وفي هذه الحالة يبدأ ميعاد الطعـن         قرار يوجب عليها القانون اتخاذه     الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ    

  ."ثين يوماً على تقديم الطلب إليهامن تاريخ انقضاء ثلا

ريعات الأردنيـة بـصيغ     ومن الجدير بالذكر أن النص على التظلم قد ورد في العديد من التـش             

  .) الطلب– الاعتراض –التظلم (متعددة    

 ـ ١٩٨٧لسنة   ) ٢٩( قانون الجامعات الأردنية رقم     : نذكر منها على سبيل المثال     د نـصت   ، فق

إلـى المجلـس    يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس         "نه  منه على أ  ) ٢٣(المادة  

  ."الذي يعلوه   تسلسلاً

) ب/٥(، حيـث أجـازت المـادة        ١٩٧١لـسنة   ) ١٩(بية العـسكرية رقـم      ونظام اللجان الط  

  .مات الطبية الملكيةعلى قرارات اللجان الطبية النهائية إلى مدير الخد) الاعتراض(

، م شؤون الوظيفة العامة فـي الأردن      ، الذي يحك  ٢٠٠٧لسنة  ) ٣٠(ة رقم   أما نظام الخدمة المدني   

الغاية من الـتظلم    ) ١٦٥-١٦١(وقد بينت المواد من     ) للتظلم(ص الفصل السابع عشر منه      فقد خص 

وقد جاء النص علـى الـتظلم بـصيغة الجـواز            .  تقديمه والمدة التي يقبل خلالها      وكيفية وإجراءاته

  .طاق التظلم الاختياري أو الجوازي أنه يدخل في ن، أي)، يحق للموظفيجوز(

  ملاحظاتنا على هذه النصوص 

بينمـا جعلـه    ،  ميعاد الطعن القضائي بستين يوماً    اتفق المشرع المصري والأردني على تحديد        -١

  .المشرع الفرنسي شهرين

مه خلال  دم بتظل إذا اختار صاحب المصلحة التظلم من القرار الإداري فعليه كقاعدة عامة أن يتق             -٢

 .إذا لم يوجد نص خاص في تشريع آخر، هذا الميعاد نفسه

بينما . رد على التظلم فجعلها أربعة أشهر     انفرد المشرع الفرنسي بإطالة المدة المحددة للإدارة لل        -٣

، وواضـح أن    رع الأردني فحددها بثلاثين يوماً    حددها المشرع المصري بستين يوماً ، أما المش       

ني قصدا إلى تقصير هذه المدة تحقيقاً لدواعي اسـتقرار الأوضـاع            المشرعين المصري والأرد  

 .والمراكز القانونية والإدارية 

ا قرينة على رفـضها     اعتبر المشرع أن مضي المهلة الزمنية المحددة للإدارة دون رد من جانبه            -٤

 .الضمني للتظلم

ن في تقـديم    أ     وبنظرة فاحصة لهذه النصوص نجد أن المشرع قد ترك الخيار لصاحب الش           

 خلال المدة التي حددها     ولكن إذا قرر سلوك هذا السبيل فعليه أن يتقدم بتظلمه         . التظلم أو عدم تقديمه   

  .ثره في قطع ميعاد الطعن القضائيحتى يكون تظلمه منتجاً لأ) ستين يوماً(المشرع 



  لتظلم الإداري كسبب لقطع ميعاد الطعن القضائي                                                        هاني علي الطهراويا

  
 

 ١١٦

يم الـتظلم   رتب على تقدوواضح أن المشرع قد"د يقول الدكتور سليمان الطماوي  وفي هذا الصد  

، ولكـي   الإدارة قبل الالتجاء إلى القـضاء     ، حتى يشجع الأفراد على التقدم بظلاماتهم إلى         قطع المدة 

  .)١("التظلم المدة يجب أن يقدم خلالهايقطع 

، لذا فإنه لا يحـول دون قيـام صـاحب           تظلم في هذه الحالة أمر اختياري     وبما أن ولوج باب ال    

لرد الإدارة على تظلمه ، كما أن رفعه للدعوى لا يشكل عائقاً يمنعه             الشأن برفع دعواه دون انتظارٍ      

مـة القـضاء الإداري      وقد أقرت محك   )٢(من تقديم تظلمه خلال المدة المقررة للطعن بالقرار الإداري        

ول دون التجائه   ، لا يح  أحد الطريقين الإداري أو القضائي    إن التجاء صاحب الشأن إلى      "بذلك بقولها   

  .)٣("، على أن تراعى مواعيد الطعن القانونية  الآخرإلى الطريق

  :فإذا تقدم صاحب المصلحة بتظلمه خلال المدة المحددة فلا يتجاوز الأمر أحد فروضٍ ثلاثة

  : ول التظلمرد الإدارة بقب: الفرض الأول

زمـة   اللا الإجراءات واتخاذ   إنصافه، مما يدفعها إلى     قتناع الإدارة بوجهة نظر المتظلم         أي ا 

  .)٤(لتعديل القرار أو إلغائه أو سبحه 

فها تجاه قرار   وهنا يحقق التظلم هدفه وما قصد إليه المشرع بإفساح المجال للإدارة لتصويب موق            

، مما يعني الرجوع إلى حكم القانون ووصول المتظلم إلى حقه وبالتالي انتفاء             معيب أو غير مشروع   

  .ليه من تبعات القضاء وما يترتب عمصلحته باللجوء إلى

  .لم خلال المدة التي حددها المشرع إلى المتظالإيجابيويفترض أن يصل رد الإدارة 

  :رد الإدارة صراحةً برفض التظلم: الفرض الثاني

 بما ذكره المتظلم من أسـباب   ، أو لعدم قناعتها    بصحة وسلامة قرارها   لاعتقادهالك  سواء أكان ذ  

  .ها بغض النظر عن مدى صوابه ومشروعيته، أو لإصرارها على موقفها وقراروحجج

 لكن الإدارة إذا قررت رفض التظلم فإنها ملزمة بالرد خلال المهلة الزمنية التي حددها المشرع              

  .) في مصر وثلاثون يوماً في الأردن، وستون يوماًبعة أشهر في فرنساأر(

 ـ  باشتراطهأحسن المشرع المصري وكان متميزاً عن أقرانه بهذا الخصوص           ون قـرار   أن يك

، ومن جهة أخرى فإنـه يتـيح        ب القرار قد يقنع المتظلم من جهة      ، لأن تسبي  )مسبباً(الإدارة بالرفض   

                                                  
 .٦١٥ص  ، القاهرة،لفكر العربي، دار اقضاء الإلغاء، الكتاب الأول ،القضاء الإداري،١٩٨٦سليمان،  ،الطماوي) ١(

(2) laubadere, 1980,traite de droit  administratif  paris 155. 

  .٣٦٦ السنة الرابعة، ص ١٩٥٠ فبراير ٩ حكمها الصادر في )٣(

 .٣٢٣ص  ،، حلوانسنة الطبع  بدون، دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، مطبعة الإسراء ،عبد العالمحمد  ،السناري) ٤(
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المجال أمام القضاء الإداري لبسط رقابتـه علـى هـذه الأسـباب والتأكـد مـن مـدى صـحتها             

  .)١(ومشروعيتها

لسناري على ذلـك بقولـه      ور محمد ا  ، ويعلق الدكت  حالة يبدأ سريان ميعاد طعنٍ جديد     وفي هذه ال  

  .)٢("  ستين يوماً من تاريخ رد الإدارة، خلالتظلم الحق في إقامة دعوى الإلغاءفيكون للم"

لكننا نرى أن حق المتظلم في رفع دعواه أمام القضاء خلال هذا الميعاد يكون من تاريخ وصول                 

لإدارة أي قرارها الـذي لـم       ، فهناك فارق بين رد ا     أو تَبلُّغ أو علم صاحب الشأن به      الرد أي نشره    

، بل إن رد الإدارة قد يبقى حبـيس         ، وبين ردها الذي تبلغ أو علم به       يتبلغ أو يعلم به صاحب الشأن       

، وعليه فإن سريان هذا الميعاد لا يبدأ إلا         بريد لكنه لا يصل إلى صاحب الشأن      أدراجها أو يرسل بال   

، على أن يصل هذا الـرد        نص عليها المشرع   طرق الثلاث التي  من تاريخ علم المتظلم به بإحدى ال      

  . الثالث على النحو الآتي بيانهضمن المهلة المحددة للإدارة وإلا فينطبق عليه الفرض

  :عدم رد الإدارة والتزامها الصمت: الفرض الثالث

، فقد  لم دون أن يصدر عنها أي ردٍ صريح            إذا انقضت المهلة المحددة للإدارة للبت في التظ       

  .ت بمثابة قرارٍ ضمني برفض التظلم المشرع هذا السكوت أو الصماعتبر

وفي هذه الحالة يكون لصاحب الشأن الحق في الطعن لإلغاء هذا القرار الضمني أمام القـضاء                

أي أن ميعاداً جديـداً ينفـتح مـن         . ي لانقضاء المدة المحددة للإدارة    الإداري، اعتباراً من اليوم التال    

  .رنسا وستون يوماً في مصر والأردنه شهران في فتاريخ انتهائها ومدت

 كان يقضي ببقاء الميعاد مفتوحـاً       ١٩٤٠تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي حتى سنة          

 علـى   إجبارهـا ، هادفاً من وراء ذلك إلى       راحةً على التظلم مهما طال صمتها     حتى ترد الإدارة ص   

ص في أن طائفة من القرارات ستقبل الـدعوى القـضائية           لكن النقد الموجه لهذا الاجتهاد يتلخ     . الرد

بشأنها رغم مرور مدد زمنية طويلة وغير معلومة مما يتنافى مع الحكمة من تحديد ميعـادٍ للطعـن                  

 ديـسمبر سـنة     ١٨لهذا تدخل المشرع بموجب قـانون       . قرار المراكز والأوضاع القانونية   هدفه است 

اً علـى   ، تأسيس رور أربعة أشهر على تقديم التظلم     عد م  بالنص على أن ميعاد الطعن يسري ب       ١٩٤٠

  .)٣(، يعتبر قرينة على رفض التظلمأن مرورها مع صمت الإدارة

) ١١٢(وكذلك فعل المشرع المصري في بادئ الأمر بموجب قانون مجلس الدولة الأول رقـم               

لميعاد مفتوحاً لحـين رد      مسايراً الاتجاه القديم لمجلس الدولة الفرنسي فيما يتعلق ببقاء ا          ١٩٤٦لسنة  

                                                  
 . ١١٠، ص ١٩٩٧ضر، طارق فتح االله، دعوى الالغاء، دار النشر، بدون، القاهرة، خ) ١(

 .٣٢٤السناري، المرجع السابق، ص ) ٢(

 .٦١٦، ص ١٩٨٦الطماوي، المرجع السابق، ) ٣(
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 رغم نصه على أن     ١٩٤٩لسنة  ) ٩(، إلا أنه سرعان ما عدل عن هذا المسلك في قانونه رقم             الإدارة

، إلا أن المشرع قرر تقصير هذه المدة ترجيحاً لدواعي           المحددة لرد الإدارة أربعة أشهر     تكون المهلة 

منـه  )  ١٩( المـادة      ، إذ نصت  ١٩٥٥ لسنة   ١٦٥الدولة المصري رقم    الاستقرار في قانون مجلس     

عنه الـسلطات المختـصة بمثابـة       فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب          (على اعتبار   

ويكون ميعاد رفع الدعوى للطعن بالقرار الضمني برفض التظلم ستين يومـاً مـن تـاريخ                ) رفضه

 ، وفي المـادة     ١٩٥٩ لسنة   ٥٥ انقضاء الستين يوماً المذكورة ، ثم ورد نفس النص في القانون رقم           

  .)١( ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(من القانون الحالي رقم ) ٢٤(

لكن ما يستحق التنويه أن مجلس الدولة المصري كان متميزاً إذ لجأ إلى التفسير الواسع للقرينة                

 صمت الإدارة قرينة     من رغمعلى ال ها  ، فلم يجعل انقضاء   دة من مرور المدة الخاصة بالتظلم     المستفا

، إذا أثبت المتظلم أن الإدارة كانت       ا قرينة نسبية يمكن إثبات عكسها     ة على الرفض، بل اعتبره    قاطع

  .)٢(تسلك مسلكاً إيجابياً نحو طلبه ، وعندها فإنه لا يفقد حقه في رفع الدعوى بانقضائها

تضح يكفي في الاستفادة المانعة من هذا الاعتراض أن ي        " تقول المحكمة الإدارية العليا      وفي هذا 

، وأنها استشعرت حق المتظلم واتخذت مسلكاً إيجابياً، وكـان           السلطات المختصة لم تهمل التظلم     أن

 المعتادة بين الإدارات المختصة ، والقول بغير ذلـك          الإجراءاتفوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء       

 لأن الشارع   إنصافهيؤدي إلى دفع المتظلم إلى مخاصمة الإدارة قضائيا في وقتٍ تكون فيه جادة في               

  .)٣(" لجوء إلى القضاء بقدر الإمكان طريق التظلم الإداري تفادي الإتباعقصد من 

ماذا لو أن الإدارة كانت     : ه بعض الصعوبات إذ يثار التساؤل     ومع ذلك فإن هذا الافتراض تكتنف     

  ؟ التظلم ثم غيرت مسلكها نحو رفضهتتجه إلى قبول 

إذا كان المـدعي قـد رأى اضـطراد صـدور           "ا على ذلك بقولها     لإدارية العلي تجيب المحكمة ا  
 يتربص حتى تحدد الإدارة موقفها من       –القرارات بالاستجابة إلى زملائه ومنهم من يليه في الأقدمية          

، وكان فوات الميعاد على تقديمه لتظلمـه بـسبب          دوه أنها بسبيل الاستجابة لمطلبه    تظلمه والأمل يح  
  .ن بالرد عليه إدارة شؤون العامليتأخر

لكن الهيئة قررت حفظ التظلم بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء بعدم تنفيذ رأي مفـوض                
،  فيها إلا من هذا التاريخ الأخيـر       الدولة، فلا ينبغي حساب ميعاد الستين يوماً الواجب إقامة الدعوى         
  .)٤("دمات كانت تنبىء بغير ذلكمقبعد أن تكشّف اتجاه الإدارة إلى عدم الاستجابة لمطلبه علماً بأن ال

                                                  
 .٦١٧- ٦١٦، ص ١٩٨٦المرجع أعلاه،  الطماوي،) ١(

 .٣٩٨، ص ٢٠٠٠  ،لمحلة الكبرى، القاهرة، دار الكتب، ا١، دفوع وعوارض الدعوى الإدارية، طالبهي، سمير )٢(

  .٤٨٢، ص ٣مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة، السنة . ١٩٥٨ نوفمبر ٢٩ ق، تاريخ ٣ لسنة ٨٢٧ حكمها الصادر في القضية رقم )٣(

، ١٩ الـسنة    ،حكمة الإدارية العليا  ا الم  مجموعة المبادئ القانونية التي قررته     ،١٩٧٤ سنة   ٢٤تاريخ  ) ق (٤ لسنة   ٢٣٢ حكمها الصادر في القضية رقم       )٤(

  .١٧٢ص 
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من قانون محكمة العدل العليـا      ) ب/١٢(و) ١١(وحري بنا التذكير أنه وبموجب نص المادتين        

فإن المهلة الزمنية المحددة للإدارة للرد على التظلمات أو الاعتراضات المقدمة إليها هـي ثلاثـون                

عتُبر ذلك بمثابة قرار إداري ضمني بـرفض        يوماً فقط، فإذا انقضت هذه المدة دون ردٍ من جانبها ا          

بما أن مدير الخدمات الطبية لـم  " التظلم ، ومما قضت به محكمة العدل العليا بهذا الخصوص قولها         

من نظام اللجان الطبية العسكرية بإحالة اعتراض المستدعي إلـى          ) ب/٥(يقم بما أوجبته عليه المادة      

، فإن موقفه هذا يـشكل قـراراً ضـمنياً          )الأصلية( العليا   بية العسكرية لجنة طبية خلاف اللجنة الط    

  .من قانون محكمة العدل العليا) ١١ ( بالمعنى المنصوص عليه في المادةبالرفض

، فإن ميعاد الطعن البالغ ستين يوماً يبدأ        ١٥/٤/١٩٩٨عي قدم اعتراضه بتاريخ     وبما أن المستد  

، وبمـا أن الطعـن الماثـل قُـدم بتـاريخ              يوماً على تاريخ تقـديم الاعتـراض       بعد مرور ثلاثين  

   .)١(" نه يكون مقدماً بعد فوات الميعاد فإ١٣/١/١٩٩٩

  المبحث الثاني

  التظلم الوجوبي

إذا كان الأصل أن التظلم رخصة لصاحب الشأن إن شاء قدمه وإلا لجـأ إلـى القـضاء إلا أن                    

لالتجاء إلى القضاء بخصوص    المشرع أوجب على صاحب المصلحة أن يتظلم إلى جهة الإدارة قبل ا           

ولهذا فإن الشخص يصبح ملزماً في هذه الحالة بتقديم تظلمه إلى الجهـة الإداريـة               . بعض القرارات 

  . )٢(بصورة مسبقة قبل رفع دعواه إلى القضاء 

وعليه فإذا قام الشخص المعني باللجوء إلى القضاء مباشرةً فإنه يقضي برد دعواه شكلاً لعـدم                

  .)٣(الشرط الذي قرره المشرع ألا وهو وجوب التظلم أولاً إلى الجهة الإدارية المختصةاستيفائه لهذا 

التظلم الذي يجب أن يقدمه صاحب الـشأن فـي          " ونتفق مع تعريف الفقه للتظلم الوجوبي بأنه        

حالات محددة قانوناً كشرط سابق على رفع دعوى الإلغاء ، بحيث إذا رفعت الدعوى قبـل تقديمـه                  

   .)٤("تبر غير مقبولة فإنها تع

                                                  
  .١١٤، ص )١٠(، العدد ١٩٩٩، لسنة ، المجلة القضائية٤/١٢/١٩٩٩، تاريخ ١٧/٩٩، رقم  عدل عليا)١(

 ـ١٤٢٧) ٩،  ٨،  ٧(، الأعـداد    ، مجلة نقابة المحـامين    ١٤/٦/٢٠٠٦، تاريخ   ١٥٦/٢٠٠٦عدل عليا، رقم    : أنظر أيضاً   م،  ٢٠٠٦،  هـ

  .٩٦٤ص

 .١٦٩، ص، دار النشر بدون، القاهرة٢، ط، الكتاب الأولأصول إجراءات القضاء الإداري ،١٩٨٧،  مصطفى كامل،وصفي) ٢(

 ميعـاد   اتجاهات محكمة العدل العليا فـي      ،١٩٨٦،   نعمان ،، الخطيب ٣٤٠، بيروت، ص    ٢ج ، القضاء الإداري  ،١٩٧٩ ، ادوارد، عيد) ٣(

 . ٩٥، ص د الثاني، العد، المجلد الأولمؤتةالطعن بالإلغاء، مجلة 

(4)Pacteau, 1980 ,contentieux  administratif  P.U.F  Paris  p 138 . 
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من قـانون مجلـس     ) ١٢(والمثال الصريح والواضح على هذا النوع من التظلم هو نص المادة            

اعيد المقررة للبت   ، وانتظار المو  ، من وجوب التظلم الإداري    ١٩٧٢ة  لسن) ٤٧(الدولة المصري رقم    

  : في هذا التظلم، فقد جاء نصها على النحو التالي

قدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود           لا تقبل الطلبات الم   "

 ، وذلك قبل التظلم منها إلى الجهة الإداريـة التـي أصـدرت            ابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة    ثالثاً ور 

 إجـراءات ، وتُبـين    اعيد المقررة للبت في هذا التظلم     ، وانتظار المو  القرار أو إلى الهيئات الرئاسية    

  ."ل الدولةالتظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مج

  : شرة من قانون مجلس الدولة المصري، نجد أن البنود المذكورة هيوبمراجعة المادة العا

الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بـالتعيين فـي               : ثالثاً

  .  بمنح العلاواتامة أو الترقية أوالوظائف الع

 إلـى   بإحـالتهم الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة          : رابعاً

  . أو فصلهم بغير الطريق التأديبـيالمعاش أو الاستيداع

  ."ارات النهائية للسلطات التأديبيةالطلبات التي يقدمها الموظفون بإلغاء القر: تاسعاً

، قد وردت على سبيل الحـصر والتعـداد        هذه البنود فإن القرارات المشار إليها        وكما يبدو من  

، ولا  علق بجانب من المنازعات الوظيفيـة     ، وهي تت  لقرارات المتصلة بالوظيفة العامة   وجميعها من ا  

، وإنما هي مقصورة على الحالات المحددة بـنص         منازعات المتصلة بالوظيفة العامة   تشمل جميع ال  

  .)١(رة من القانون المذكورالمادة العاش

فع طعناً في أي قرار     وقد وردت هذه الحالات على خلاف الأصل العام من أن دعوى الإلغاء تر            
قرار أو إلى السلطة الرئاسية     ، حتى ولو لم يسبقها تظلم سواء إلى الجهة التي أصدرت ال           إداري نهائي 

القاعدة أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه       ، لأن   ، وعليه فلا يجوز القياس عليها     ى، أو أي جهة أخر    لها
  . )٢( أو القياس عليه

    ١٩٥٥ لسنة   ١٦٥وقد استحدث الشارع المصري نظام التظلم الوجوبي لأول مرة بالقانون رقم            
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الأغراض التي استهدفها المشرع مـن         ) المعدل لقانون مجلس الدولة   (

يـق  ، وتحقالوارد من القضايا بقدر المـستطاع الغرض من ذلك هو تقليل      أن  "التظلم الوجوبي بقولها    
 تلك المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم           بإنهاء،  العدالة الإدارية بأيسر الطرق   

على حقٍ في تظلمه ، فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر ، فله أن يلجـأ إلـى طريـق                    
  .  )٣("التقاضي 

                                                  
 .١٠٧ ، الدعاوى الإدارية دعوى الإلغاء ودعاوى التسوية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص٢٠٠٣ جمال الدين، سامي، ) ١(

 .١٣٣، ص ٢٠٠١ عامر، المرجع السابق، ) ٢(

 .١٦٤، ١٩٨٣ابق،  بسيوني، المرجع الس) ٣(
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  :إجراءات التظلم الوجوبي

 ، صـدر    ١٩٧٢لـسنة   ) ٤٧(من قانون مجلس الدولة المصري رقم       ) ١٢(تنفيذاً لأحكام المادة    

 مبيناً إجراءات الـتظلم الوجـوبي مـن القـرارات           ١٩٧٣ لسنة   ٧٢قرار رئيس مجلس الدولة رقم      

  : )١(الإدارية وطريقة الفصل فيها ، وتتلخص بما يلي

ل ، بطلب مباشر أو يرس    أصدرت القرار أو الجهات الرئاسية    الجهة الإدارية التي     يقدم التظلم إلى     -١

  .إليها بكتاب مصحوب بعلم الوجوب

  :شمل التظلم على البيانات التالية يجب أن ي-٢

  .اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه .١

 .ه وتاريخ نشره أو إعلانه للمتظلمتاريخ صدور القرار المتظلم من .٢

ستندات التي يـرى المـتظلم   ، وترفق به الماب التي بنى عليها التظلم  والأسب موضوع القرار  .٣

 .تقديمها

. اص يبين تاريخ تقديمها أو ورودها      تقوم الجهة الإدارية بقيد التظلمات برقم متسلسل في سجل خ          -٣

  .يه بطريق البريد بكتاب موصى عليهويسلم إلى المتظلم إيصال بذلك أو يرسل إل

ولها إلى الجهة التي أصدرت القرار ، وعليها أن تبـدي رأيهـا فـي                ترسل التظلمات فور وص    -٤

 يوماً من   التظلم ، ويرسل مع المستندات إلى الجهة التي يناط بها فحص التظلم خلال خمسة عشر              

  .تاريخ تقديمه أو وروده

، وتعرض نتيجة فحص    ك يتولى فحص التظلمات مفوضو الدولة في الوزارات أو من يندبون لذل           -٥

  .ثين يوماً من تاريخ ورود التظلمم على الجهة المختصة في ميعاد ثلاالتظل

ب الـشأن بـالقرار     ، ويبلغ صـاح   ت في التظلم في الميعاد القانوني      اللازمة للب  الإجراءات تُتخذ   -٦

  . بني عليها، وذلك بكتاب موصى به، والأسباب التيالصادر في تظلمه

لإداري إلى   صاحب الشأن تقديم تظلمه من القرار ا            لذا فإن المشرع في هذه الحالة يفرض على       

 واستكمال كافة البيانات المطلوبة لقبـول       الإجراءات، مع ضرورة مراعاة هذه      الجهة الإدارية أولاً  

ولا ريب بأن هـذه  .  قبل قيامه برفع الدعوى القضائية)خلال الميعاد   ( تظلمه وانتظار رد الإدارة     

على الحالات المنصوص عليها بالنسبة لهذا النوع مـن الـتظلم     الشروط والإجراءات لا تطبق إلا      

  .فقط 

، ومما جاء في ثنايا     جراءات المتعلقة بالتظلم الوجوبي   وقد أخذ القضاء الإداري بهذه القواعد والإ      

إن أي  " والبيانات قولها    أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بخصوص هذه الإجراءات         

                                                  
 .١٠٨، ص ٢٠٠٣ ، المرجع السابق، جمال الدين) ١(
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عفائه من  ، يتقدم به الموظف إلى الجهة الإدارية ابتغاء إ        ي على تظلم بمعناه المقصود     ينطو التماس لا 

، ما دام لا يمثل معناه ولا       تماس لا يغني عن التظلم الوجوبي     ، مثل هذا الال   توقيع الكشف الطبي عليه   

  .)١(.. "يتضمن عناصره وإجراءاته 

أن يكون مـن  جراء لقبول الدعوى يشترط بأن التظلم الوجوبي الذي يعتد به كإ"ما قضت أيضاً  ك

، بحيث يتسنى للإدارة أن تستقصي منه عناصر المنازعة في هذه المرحلـة             شأنه تحقيق الغرض منه   

، وهو ما لا يتأتى إذا شاب بياناته خطأ أو نقص من شأنه أن              ى وجهٍ يمكنها من فحصه والبت فيه      عل

  . )٢( " رة في حيرة جدية بشأن هذا القرارع الإدا، أو يوققرار المتظلم منه تجهيلاً كلياًيجهل بال

ما هو موقف القضاء الإداري في حالة رفع الدعوى من صاحب المصلحة دون             : ويثار التساؤل 

  ؟ الإدارة على تظلمه المقدم إليهاانتظاره وصول رد

أن ، إلا   ار المواعيد المقـررة لـرد الإدارة      رغم أن المشرع المصري اشترط على المتظلم انتظ       

، هداف المقصودة من التظلم الوجوبي    ، توخياً للأ  اري تميز بالتيسير في هذه الحالة     موقف القضاء الإد  

ى لـم   إن انتظار المواعيد المقررة قبل رفع الدعو      : " المحكمة الإدارية العليا بقولها    وقد أوضحت ذلك  

قرارها المتظلم منه ، وعلى     ، وإنما أريد به افساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر في            يقصد  لذاته  

 حرفياً يخرجها   تأويلاً) المواعيد المقررة للبت في التظلم    وانتظار  (ك لا ينبغي تأويل عبارة الشارع       ذل

، وكذلك إذا بكّر    ح موقف الإدارة السلبي   ، إذ لا معنى لانتظار انقضاء فُسحته إذا اتض        عن الغاية منها  

د في أثناء سير الدعوى دون أن تجيـبهم الإدارة إلـى             ذوو الشأن بمراجعة القضاء ثم انقضى الميعا      

  .)٣("طلباتهم 

ري في تفسيره للمقـصود     وحري بنا الإشادة بهذا الاجتهاد المتقدم لموقف القضاء الإداري المص         

، هادفاً من وراء ذلك إلى التيسير على        "المقررة للإدارة للرد على التظلم    انتظار المواعيد   "من عبارة   

  .لقضائية دون انتظارٍ لرد الإدارةا لجأوا إلى رفع الدعوى اذوي الشأن إذ

  : آثار التظلم الوجوبي

  : لم الوجوبي تترتب عليه آثار هامة، تتلخص فيما يلييبدو جلياً أن التظ

  :م الوجوبي بالنسبة لبعض القرارات تحقق شرط التظل- أولاً

وى الإلغاء بخصوص قرارات معينة     ونقصد بذلك استيفاء أحد الشروط الشكلية اللازمة لقبول دع        

  .رط مسبق قبل رفع الدعوى القضائيةاستلزم المشرع التظلم منها إلى الجهة الإدارية كش

                                                  
  .١٩٦٨ مارس ٣ من تاريخ ٩ لسنة ،١٩٠، حكمها في القضية رقم   المحكمة الإدارية العليا)١(

  .٦٦٤، ص ١١ ق، المجموعة السنة ٨ لسنة ١٦١٢ في الطعن رقم ١١/٦/١٩٦٦، حكمها بتاريخ   المحكمة الإدارية العليا)٢(

ادئ التي قررتها المحكمة لـسنة      ، مجموعة المب  ١٧/١/١٩٨٤ ق، تاريخ    ٦نة   لس ٣٩٦، حكمها في القضية رقم       المحكمة الإدارية العليا    )٣(

  .٤٨٦ ص ،٧٦، رقم ٢٩
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 يقول الـدكتور    ، وبهذا المعنى    رد الدعوى شكلاً  ) مالتظل(ب على عدم القيام بهذا الإجراء       ويترت

ديمه في الحالات   ى صاحب الشأن تق   أما التظلم الإداري الوجوبي فإنه مفروض عل      "سامي جمال الدين    

، اعتبرت الدعوى غير    م ذلك التظلم أو انتظار البت فيه      ، بحيث إن أقام دعواه قبل تقدي      المحددة قانوناً 

  .)١(" مقبولة 

همة المطلوبة لصحة هذا    وكما لاحظنا آنفاً لا بد أن يشتمل هذا التظلم على العناصر والبيانات الم            

تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية،     ق الطاعن أن يضمن لائحة الدعوى تاريخ        لذا يقع على عات   "الإجراء  

  .)٢("، إذا كان القرار الذي يطعن فيه بالإلغاء من القرارات التي يوجب المشرع التظلم منها ونتيجته

  : قطع ميعاد الطعن القضائي- ثانياً

ادٍ جديد يتوقـف مـداه علـى        ، وبدء سريان ميع   ساب المدة التي انقضت من الميعاد     أي عدم احت  

فإما أن تستجيب   : ي سبق بيانه في التظلم الاختياري     موقف الإدارة من التظلم ، وذلك على النحو الذ        

الإدارة لطلب المتظلم وبهذا يحقق هذا الإجراء غايته والحكمة المرجوة منه بحل المنازعات الإدارية              

 وإما أن ترفض التظلم بقرار صـريح وعنـدها          .امة الدعوى القضائية ما أمكن ذلك     ودياً وتلافي إق  

ء ، ولا يبقى بعد ذلك لصاحب الشأن سوى اللجو        الإداري النهائي في موضوع التظلم    يعتبر هو القرار    

، ويبدأ ميعاد الطعن من جديد اعتباراً من اليوم التالي لنشر قرار الإدارة             إلى طريق الطعن القضائي   

 الثالث أن تصمت الإدارة ولا يصدر عنها أي رد ، وفي هـذه                والفرض  )٣(أو تبلُّغه به أو علمه به     

الحالة اعتبر المشرع أن مضي المدة قرينة على صدور قرار ضمني من الإدارة بـرفض الـتظلم                 

بـة  وآية ذلك الرغ  ) يوماً فقط   ) ٣٠(، وفي التشريع الأردني     يوماً) ٦٠(هي في التشريع المصري     و(

، لأن ذلك يخـل بمبـدأ       ن بقاء مدة الطعن مفتوحة دون قيد      لا يمك ، إذ   في استقرار المراكز القانونية   

  . )٤(استقرار المراكز القانونية والأوضاع الإدارية 

، وعليه فـإن النتيجـة      رار الضمني قضائياً خلال الميعاد    ويمكن لصاحب الشأن الطعن بهذا الق     

دء احتساب سريان ميعـاد     ، هي قطع ميعاد الطعن القضائي، وب      امة التي تترتب على تقديم التظلم     اله

وينقطع سـريان   (لة المصري على هذا الأثر صراحة       جديد، وقد نص المشرع في قانون مجلس الدو       

  .)٥()....ار أو إلى الهيئات الرئاسية الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القر

                                                  
 .١٩٠، ص ٢٠٠٣ ،المرجع السابق ،جمال الدين) ١(

 .٤٥ ص ،٢٠٠٨ ،المرجع السابق ، شطناوي) ٢(

 .٢٠٩، ص ٢٠٠١المرجع السابق،   عامر،) ٣(

 .٢٤٥ كامل، المرجع السابق، ص ) ٤(

 . ٢٤٣  ص القضاء الإداري، دار الكتب، دمشق،،١٩٨٦ ،عبد االله،طُلبه) ٥(
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 المحددة قطع ميعـاد دعـوى   فإذا قُدم التظلم في المدة" ويعلق بعض الفقه على أثر التظلم بقوله       

م بـالقرار    فضلاً عن كونه دليلاً على علم مقـدم الـتظل          – وميعاد التقادم للحقوق الأخرى      –الإلغاء  

  .)١(" الإداري علماً يقينياً، وفي حدود ما ورد فيه

 أهمية القصوى في حساب مدد      ، له تظلم إلى الجهة الإدارية المختصة    ولا ريب أن تاريخ تقديم ال     

، سواء بالإيصال الذي تُـسلمه الإدارة لمقـدم   ت هذا التاريخ بجميع طرق الإثبات    ويمكن إثبا ،  الطعن

، بل وحتى باستلام البرقية      البريدي بعلم الوصول   الإشعارريق  ، أو عن ط   الذي يفيد باستلامه  التظلم و 

  .)٢(المرسل بموجبها التظلم إلى الجهة الإدارية

  :  في موضوع القرار برمتهارة للنظر إتاحة الفرصة للإد- ثالثاً

ة تقديم تظلمـه أولاً      أن المشرع قد استهدف من إلزام صاحب الشأن بضرور         )٣(يرى بعض الفقه  

ئاسـية،  ، إفساح المجال أمام الجهة الإدارية المختصة التي أصدرت القرار أو السلطة الر            إلى الإدارة 

بت لديها أنه محقٌ في تظلمه بسحب       ، وتمكينها من إنصاف المتظلم إذا ث      لبحث موضوع القرار مجدداً   

  .المتظلم منه أو تعديله أو إلغائهالقرار 

فالتظلم الوجوبي يتيح الفرصة للإدارة لمراجعة قرارها مجدداً ، واتخاذ القرار المناسب تلافيـاً              

لتعرضها لتكاليف وأعباء مادية في حالة رفع الدعوى القضائية مباشرة ، علاوة على ما قد يلحق بها                 

اف فـي    أضرار معنوية إذا ثبت لدى القضاء عدم مشروعية قرارها أو أنه صدر نتيجة الانحـر               من

  . استعمال السلطة

  موقف محكمة العدل العليا من التظلم الإداري بنوعيه الجوازي والوجوبي 

يكاد بجمع الفقه الأردني على أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علـى عـدم الاعتـداد بـالتظلم                   

  . ب مبرر لقطع ميعاد الطعن القضائيالجوازي كسب

وفي الأردن لم ينص المشرع الأردنـي علـى          " )٤( وفي هذا الصدد يقول الدكتور نواف كنعان       -١

) م الإجبـاري  بالتظل(لا في حالات معينة وهو ما يسمى        الأحكام والضوابط الخاصة بالتظلم الإداري إ     

ع المصري الذي اعتبـر الـتظلم بنوعيـه         ، وذلك على خلاف ما أخذ به المشر       الذي ينظمه القانون  

وعليه فإن التظلم قد يكون إجبارياً أو وجوبياً بمعنـى     . الإجباري والجوازي سبباً لقطع ميعاد الطعن       

أن المشرع قد يلزم صاحب الشأن في حالات محددة قانوناً باللجوء إلى الجهة الإدارية للـتظلم قبـل      

  .وهذا ما أخذ به المشرع الأردني، اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى الإلغاء 

                                                  
 .٣٢٢ ص ،المرجع السابق، سناري) ١(

 .٥٥٤ ص ،١٩٨٣ ،المرجع السابق ،ني بسيو) ٢(

 .٢٠٩، ص ٢٠٠١ ، المرجع السابق،عامر) ٣(

 .٢٣٨ ص – ٢٣٧،  المرجع السابق،٢٠٠٦ القضاء الإداري،  ) ٤(
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كما أن التظلم قد يكون اختيارياً أو جوازياً بمعنى أن يملك صاحب الشأن حرية تقديمه أو عـدم                  

ويـستفاد مـن تطبيقـات      "لم لم يأخذ به المشرع الأردني ويضيف قائلاً         تقديمه، وهذا النوع من التظ    

ع سريان ميعاد الطعن أن المحكمـة أخـذت   محكمة العدل العليا في مجال التظلم الإداري كسبب لقط     

في بالتظلم الإجباري أو الوجوبي الذي ينظمه القانون أو الذي ينص عليه القانون، وعبرت عن ذلك                

، كما  )١(إن الاعتراض الذي يقطع المدة هو الاعتراض الذي ينظمه القانون         : "أحكامها المتتابعة بقولها  

  . )٢("هو المنصوص عليه في القانونيعاد بأن الاعتراض الذي يقطع الم"قضت 

  :اقشة هذا الرأيمن

ورأى أن    . قف محكمة العدل العليا من التظلم     ، ثم لمو  كتور كنعان لموقف المشرع الأردني    عرض الد 

لم ينص على الأحكام والضوابط الخاصة بالتظلم الإداري إلا في حالات معينـة             ) المشرع الأردني (

  .الذي ينظمه القانونظلم الإجباري وهو ما يسمى بالت

، يقرر أن هذا    الشأن حرية تقديمه أو عدم تقديمه     وفي حديثه عن التظلم الجوازي الذي يملك صاحب         

  .لتظلم لم يأخذ به المشرع الأردنيالنوع من ا

لكننا نذهب إلى خلاف ذلك ونرى أن المشرع الأردني نص على التظلم الجوازي في العديـد مـن                  

  . )بق وذكرنا بعضاً منهانظمة وقد سالقوانين والأ(التشريعات 

طّلع على أي نـص     فحسب اعتقادنا واجتهادنا المتواضع لم ن     ) الإجباري(أما بالنسبة للتظلم الوجوبي     

وع من التظلم الإجباري    ، كما أن الفقه الأردني لم يذكر لنا مثالاً واحداً على هذا الن            يفيد وجوب التظلم  

ني يوجب على صاحب الشأن سلوك سبيل التظلم على وجـه           يدل على أن المشرع الأرد    ) الوجوبي(

  . أو الإلزام قبل لجوئه إلى القضاءالإجبار 

فإذا كان الفقه والقضاء المقـارن مـستقرين   "ور علي خطّار شطناوي إلى القول     كما يذهب الدكت   -٢

 ـ على أن التظلم الجوازي يقطع الميعاد ، فإن اجتهاد محكمة العدل العليا استقر علـى               ه لا يقطـع    أن

رقة بـين   إن الاجتهاد القضائي الخاص بالتف    : "لاجتهاد هذه المحكمة يضيف قائلاً    وفي تقييمه   " الميعاد

ي فقط،  ، وقصر أثر التظلم بالنسبة لقطع ميعاد الطعن على التظلم الوجوب          التظلم الوجوبي والجوازي  

  .)٣("معيب ومنتقد من عدة نواح

بخصوص موقف محكمة العدل العليا "علي خطّار  . اف كنعان، د  نو. د: "تعليقنا على رأي الأستاذين     

  من التظلم الجوازي 

                                                  
  .٨٤٤، ص ١٩٧٨، مجلة نقابة المحامين، ١٣/٧٨، رقم  عدل عليا )١(

  .٣٩٣ ص ،١٩٦٣ن،  مجلة نقابة المحامي،٦٠/٦٣، رقم   عدل عليا)٢(

 .٤٦٠-٤٥٩، ٢٠٠٨المرجع السابق،  ،شطناوي) ٣(
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، خاصـةً تلـك     حكمة العدل العليا ونُقدر له ذلك     إذا كنا نتفق مع الفقه الأردني في نقده لموقف م         

شف منهـا   ، ويست ناها، والتي لا ينسجم معناها مع مب      ارات التي وردت في ثنايا أحكامها     الألفاظ والعب 

بأنهـا لا تعتـد بـالتظلم       ( الرأي في تقدير موقفهـا والقـول         لكننا نخالفه . رقة بين نوعي التظلم   التف

إن هذا  . )اد الطعن على التظلم الوجوبي فقط     تَقصر أثر التظلم فيما يتعلق بقطع ميع      (وأنها  ) الجوازي

  .عليه من استنتاج يفتقر إلى الدقة، وقد جانب الصواب في جزء منهالقول وما ترتب 

ونحتج لوجهة نظرنا باستعراض نفس الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا التي أشار إليها              

  : الفقه الأردني وهي 

  ." هو الاعتراض الذي ينظمه القانونإن الاعتراض الذي يقطع المدة" -
 " ه في القانونإن التظلم الذي يقطع المدة هو التظلم المنصوص علي" -
قرارات إدارية قابلـة    د الطعن القضائي هو التظلم الذي يقع ضد         إن التظلم الذي يقطع ميعا    " -

، وحيث أنه لا يوجد في قانون البلديات ولا في الأنظمة الـصادرة بموجبـه أي                للتظلم منها 
، فإن المدة الواجب    بلاً للطعن أمام الجهات الإدارية    نص يجعل مثل هذا القرار المشكو فيه قا       

 . )١("تالي لإعلان القرار لصاحب  الشأنلرفع الدعوى فيها تبدأ من اليوم ا
، لأن التظلم الـذي     عية لوزير الصحة لا يقطع الميعاد     إن التظلم الذي قدمته الشركة المستد     " -

 ما  – مدار البحث    –، وليس في القانون      التظلم المنصوص عليه في القانون     يقطع الميعاد هو  
 .)٢("م من قرار الطبيب إلى وزير الصحةيجيز التظل

ا ولا يقطع التظلم مدة الطعن لما استقر عليه الفقه والقـضاء الإداري مـن أن الـتظلم                  هذ"  -
ق ، أو يشترط المشرع بـالنص سـب        مدة الطعن ما لم يرد نص على ذلك        الجوازي لا يقطع  

لعـدل العليـا ذات العلاقـة مـن         ، حيث خلا قانون محكمة ا     التظلم قبل إقامة دعوى الإلغاء    
 .)٣("النص

  :ه الأحكامما يستفاد من هذ

أثره فـي قطـع ميعـاد الطعـن         ، و عدل العليا تعتد بالتظلم الوجوبي    لا جدال في أن محكمة ال     : أولاً

  .القضائي

بـصورة  (لم يرد في عبارات هذه الأحكام ما يفيد بأن المحكمة لا تعتـد بـالتظلم الجـوازي                  : ثانياً

، وهذا السبب   ستخدمها المحكمة  العبارات التي ت   مع اعترافنا بوجود عيب أو خلل في صياغة       . )مطلقة

  .المحكمة لا تعتد بالتظلم الجوازيهو الذي دفع غالبية الفقه الأردني إلى القول بأن 

                                                  
  . ١٦١، ص ١٩٥٧لمحامين، ، مجلة نقابة ا١٧/١/١٩٥٧  عدل عليا، تاريخ )١(

  . ٣٩٣، ص ١٩٦٣، مجلة نقابة المحامين، ٣٠/٩/٦٣ا، تاريخ   عدل علي)٢(

   .٣٢، ص ١٩٩٤ ،، مجلة نقابة المحامين١٦/٦/٩٣يخ، تار عدل عليا )٣(
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 لعـدم   –رغم تأكيدنا بأن جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تتعلق بـالتظلم الجـوازي               (

  .)ارات بعينهاالتظلم من قر) يوجب(عثورنا وحسب اجتهادنا المتواضع على أي نص تشريعي 

 بالتظلم الـذي يـنص عليـه        أن المحكمة لا تعتد إلا    (نايا جميع الأحكام سابقة الذكر      جاء في ث  : ثالثاً

لا يوجد في قـانون البلـديات أي        "كقولها  . عن كونه نصاً جوازياً أم وجوبياً     بغض النظر   )  القانون

التظلم " ، وأخيرا قولها  "ر الصحة إلى وزي التظلم من قرار الطبيب     ) ما يجيز (، وليس في القانون     "صن

  ". مدة الطعن ما لم يرد نص على ذلكالجوازي لا يقطع

إذا ورد نص في القوانين أو ) الاختياري( المحكمة تعتد بالتظلم الجوازي   مما سبق يتضح أن   : رابعـاً 

عتـراض  يجوز التظلم ، ويقبل القـرار الا      ( لفظ أو عبارة تفيد هذا المعنى        الأنظمة أو التعليمات بأي   

وغير ذلـك   ...  المختصة لإعادة النظر في قرارها،       عليه ، ويمكن تقديم طلب إلى الجهات الإدارية       

اد ، ومن جهة أخرى فإنها ترتب على التظلم الجوازي في هذه الحالة أثره في قطع ميع               )من العبارات 

  .الطعن كالتظلم الوجوبي تماماً

ص عليه المشرع بأي صـيغة تفيـد        إذا ن ) الجوازي(لمحكمة تعتد بالتظلم الاختياري     إن ا : الخلاصة
  .ذلك

         لكن المحكمة لا تعتد بأي نوع من أنواع التظلم إذا لم يرد عليه نص في التـشريعات بأنواعهـا                         
  .)القوانين أو الأنظمة(

 لعدلبأن محكمة ا  ) وجه العموم والإطلاق  (البية  الفقه الأردني تقرر على       إذاً فوجه الخلاف أن غ    
، وتُرتـب    به إذا ورد عليه نص في أي تـشريع         ، بينما نرى أنها تعتد    العليا لا تعتد بالتظلم الجوازي    

  . )١(عليه أثره في قطع ميعاد الطعن
وهكذا فإن الحالة الوحيدة للتظلم الجوازي الذي لا تعتد به هذه المحكمة هي عدم وجود أي نص                 

ت لب أو الالتماس أو إعادة النظر في القرار لدى الجهـا          تشريعي يتعلق بالتظلم أو الاعتراض أو الط      

  . الإدارية الولائية أو الرئاسية

، عتد بالتظلم الجوازي كقاعدة عامة    وهنا يكمن الفارق بين موقف القضاء الإداري المقارن الذي ي         

عتد ، وبين موقف محكمة العدل العليا التي ت       شرع بصيغة الجواز أو لم ينص عليه      سواء نص عليه الم   

، ولا ريب بأنه موقف منتقد لأنه يتنافى مع الحكمـة التـي             بالتظلم المنصوص عليه في القانون    فقط  

قصد إليها المشرع وهي إفساح المجال لذوي المصلحة للتقدم بظلاماتهم إلى الإدارة لعلّها تعيد النظر               

 إلى طريـق الطعـن      وء، ويتفادى اللج  هم، مما يعزز الثقة بين الطرفين     في قراراتها وتستجيب لطلبات   

                                                  
وإذا كـان   "ا من التظلم، قد ذهب إلى القـول          تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عمر الشوبكي وفي بيانه الموجز لموقف محكمة العدل العلي              )١(

  .٢٤١، ص ٢٠٠١دار الثقافة، عمان، ) دراسة مقارنة(القضاء الإداري،  " طع ميعاد الطعن فإنه يق ،التظلم جوازياً
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ة ويؤدي إلى تقليل عدد الدعاوى التي ترفع إلى القضاء في حالـة اسـتجابة الإدار     القضائي مباشرةً،   

  .لتظلمات ذوي الشأن

  المبحث الثالث 

  شروط التظلم الإداري 

ثره في قطع ميعاد الطعـن بالإلغـاء،        للتظلم الإداري شروط يتعين توافرها حتى يكون منتجاً لأ        

  : النحو الآتيوهي على 

  :  أن يقدم التظلم من صاحب الشأن-الشروط الأول 

، لأن هـذا  ص الذي مس القرار الإداري مـصلحته يجب أن يقدم التظلم أو الاعتراض من الشخ       

ن التظلم عن طريـق     ، ويجوز أن يكو   لقانون الحق بإقامة دعوى الإلغاء    الشخص هو الذي أجاز له ا     

ولا يستطيع أي شخص آخر الاستناد إلى هذا الإجراء لرفع دعـوى الإلغـاء بعـد                . نائبه القانوني 

  .)١(انقضاء الميعاد

كما يجوز تقديم التظلم من جماعة أو نقابة بشرط أن يكون موضوعه مما يـدخل فـي نطـاق                   

أن ويشترط أيـضاً    . ح الأشخاص المنتسبين إلى عضويتها    اختصاصها بما في ذلك الدفاع عن مصال      

، أما إذا قُدم من شخص ناقص الأهلية أو عديمها فلا يعتد بـه ولا               احب الشأن كامل الأهلية   يكون ص 

، كمـا    بالذات حتى ولو تمسك وليه بذلك      أثر له على جريان ميعاد الطعن بالإلغاء بالنسبة لهذه الحالة         

اً عن نفع محـض     ، لأنه لا يتمخض دائم    دلالة على العلم اليقيني بالقرار    أن مثل هذا التظلم لا يعتبر       

 ـ         لمتظلمبإنصاف ا  ضائي فـي حـال فـوات هـذا         ، مما قد يضره بإسقاط حقه في ميعاد الطعن الق

  .)١(الميعاد

  : بعد صدور القرار الإداري النهائي تقديم التظلم -الشرط الثاني 

 ـ     ن من القرارات الإدارية النهائية    فالتظلم القاطع للميعاد يكو   " ا ، وهي التي يجوز المطالبة بإلغائه

 النظر في قرارهـا بـسحبه أو تعديلـه حـسب            إعادةقضائياً، وذلك حتى تستطيع السلطة الإدارية       

  .)٢("حوال وعلى ضوء ما ورد في التظلممقتضيات الأ

 يبـدأ   وهذا الشرط بديهي فالقرار الذي لم يصدر بعد أو صدر ولم يعلم به صـاحب الـشأن لا                 

  . للميعاد لا يكون إلا بعد سريانهاطع، كما أن التظلم القسريان ميعاد الطعن بإلغائه

                                                  
 .٦٠٩، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص ومجلس الدولة، القضاء الإداري ١٩٧٦مصطفى ابو زيد،  فهمي،) ١(

  .٢٥٤، ص ، القضاء الإداري، دار النشر، بدون، القاهرة١٩٧٣حسن، عبد الفتاح، ) ٢(

، مجموعة المبادئ القانونيـة التـي قررتهـا         ٢٥/٤/١٩٥١، تاريخ    ق ٣ لسنة   ٤٧٩لدعوى رقم   ، حكمها في ا   محكمة القضاء الإداري   -  

  .٩٨١ ص ، السنة الخامسة،المحكمة
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ولهذا التحديد أهمية عملية لأن القرار قد يمر بمراحل عديدة قبل صدوره وقد يقدم الأفراد خطأً                

عد صدور القـرار وصـيرورته      ، فلا يكون له أثر في قطع المدة ب        تظلماً في إحدى مراحله التمهيدية    

  .نهائياً

، حتى تـتمكن الإدارة     حق لصدور القرار الإداري النهائي    لذا يجب أن يكون التظلم في وقت لا       

، وعليه فـلا يجـوز       واتضح مضمونه واستبانت معالمه    من إعادة النظر في قرار صدر عنها فعلاً       

إن " تقول المحكمة الإداريـة العليـا        ، وفي هذا  داري قيد البحث لأنه لم يصدر بعد      التظلم من قرار إ   

، لا يغني عن وجـوب      ة في تاريخ سابق على صدور القرار      امعالكتاب الذي أرسله المدعي إلى الج     

  .)١(" من القرار المطعون فيه بعد صدورهتظلم المدعي 

 ـ     " ومما قضت به محكمة العدل العليا        تـاريخ  ) ٨٠٤(سكرية رقـم    إن قرار اللجنة الطبيـة الع

مـن نظـام   ) ب/٥(دة  ، ليس قراراً إدارياً نهائياً لأن يقبل الاعتراض عملاً بأحكام الما          ١٠/٧/١٩٩٦

 التي أجازت لمدير الخدمات الطبية إذا اقتنع بوجاهـة          ١٩٧١ لسنة   ١٩اللجان الطبية العسكرية رقم     

نظر في أي اعتراض يرد     الاعتراض أن يشكل لجنة طبية أخرى من غير أعضاء اللجنة الأصلية لل           

  .على قرارها

فإن هـذا   ) الأول  ( كو منه    على القرار المش   ١٥/٤/١٩٩٨وبما أن المستدعي اعترض بتاريخ      

  .)٢(" القرار ليس قراراً إدارياً نهائياً ولا يقبل الطعن بالإلغاء 

  : أن يكون المتظلم قد علم بالقرار-الشرط الثالث 

قانونيـة  ، بأيٍ مـن الطـرق ال      د علم بمضمون القرار المتظلم منه     لا بد أن يكون مقدم التظلم ق      
  .طعن فيه رغم انقضاء الميعاده بال، وإلا فإنه لا يفقد حقالمعروفة

و نـشره إذا كـان القـانون        ، بل يجب تبليغ صاحب الشأن به أ       ولا يكفي أن يكون القرار نهائياً     
، ويقع عبء إثبـات ذلـك علـى عـاتق           يات القرار وفحواه علماً يقينياً    ، أو علمه بمحتو   يوجب ذلك 

  .الإدارة
 يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان        إن ميعاد الطعن لا   "هذا تقول محكمة القضاء الإداري      وفي  

قينياً شاملاً يقوم   القرار أو نشره أو قياساً من تاريخ ثبوت علم صاحب الشأن بمحتويات القرار علماً ي              
، فإذا لم يكن قد تم النشر أو الإعلان أو لم يثبت أن صاحب الشأن علم بـالقرار علمـاً                    مقام الإعلان 

  .لا يبدأ بالسريان ، فإن الميعاد شاملاً لمحتوياته

                                                  
، لـسنة   ٢٩٨٤ وحكمها في الطعن رقم      ١٩٦٩ر   ديسمب ١٤، تاريخ    ق ١١، لسنة   ٨٦٩، حكمها في القضية رقم       المحكمة الإدارية العليا   )١(

  .١٧/١/١٩٨٤ ق، تاريخ ٢٦

، تـشرين   هـ١٤٢٠جمادى الآخر   ) ائي الأردني يصدرها العهد القض  (، المجلة القضائية    ٤/١٢/١٩٩٩يخ  ، تار ١٧/٩٩، رقم    عدل عليا  )٢(

  .١١٤، العدد العاشر، ص م١٩٩٩أول 
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فإذا قدم تظلم بعبارات عامة لا يطعن صاحبه فيه على قرار بذاته ، ولم يثبت سبق إعلانـه أو                   
نشره أو علمه اليقيني به علماً مؤكداً نافياً للجهالة ، فإن مثل هذا التظلم لا يعتد به بالنسبة لـسريان                    

وقد ظهر للمحكمة من التظلمات المقدمة من        - الذي يعتبر فواته بمثابة قرار برفض التظلم         -الميعاد  
ومن ثم لا   . رارين المطعون فيهما ومحتوياتهما   المدعي أنها قد جاءت بعبارات لا تنبئ عن علمه بالق         

  .)١("قضتيمكن اعتبار ميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم الطعن قد ان
  :التظلم خلال ميعاد الطعن القضائي يجب أن يقدم -الشرط الرابع 

نص كل من المشرع المصري     ، وستون يوماً بموجب     وهو شهران حسب نص المشرع الفرنسي     
، فهذه الفترة  )٢(، ويبدأ من تاريخ نشر القرار أو تبليغه أو علم صاحب الشأن به علماً يقينياً            والأردني

 ـ        التي يجوز فيها رفع دعوى الإلغاء     الزمنية هي المدة     رار ، وبمضيها يسقط حق الطعـن بإلغـاء الق
ويترتب على ذلك تحصين القرار الإداري رغم عيوبه فيأخذ حكم القـرار الـسليم ولا               . )٣( الإداري

  .ارة بعد ذلك على إعادة النظر فيهتجبر الإد
متى تحصن القرار الإداري فإنه يحمل علـى الـصحة          "ا  وفي هذا تقول المحكمة الإدارية العلي     
، بحيث لا تقبل أي دعوى       رتبه من مراكز وآثار قانونية      أو ويصبح حجةً على ذوي الشأن فيما أنشأه      

  .)٤(" انقضت مواعيد الطعن فيه بالإلغاءيكون القصد منها تجريده من قوته التنفيذية بعد أن 
ومن حيث أن طلب المدعي ينصب على إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه             "كما تقول أيضاً    

، فإن  ف من القرارات الإدارية النهائية    ، وهو بهذا الوص   لقانونيإلى المعاش لبلوغه السن ا     إحالتهمن  
، ومتى كان القرار المطعـون فيـه        من تاريخ العلم به علماً يقينياً     التظلم منه يكون خلال ستين يوماً       

 وأُخطر به المدعي شخصياً بكتاب المراقبة العامة لشؤون العاملين رقـم           ٥/١٠/١٩٨٨صدر بتاريخ   
، ومع ذلك لم يتظلم     ه المدعي بعريضة دعواه ولم ينكره      وهو ما أقر ب    ١٨/١٠/١٩٨٨ بتاريخ   ٨٣١٤

 ثم أقـام    ،بهذا القرار ، أي بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ علمه اليقيني           ١٨/٢/١٩٨٩ منه إلا في  
، ممـا   بعد فوات الميعاد المقرر قانونـاً     ، ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت        ٢٧/٥/١٩٨٩دعواه بتاريخ   

  .)٥("القضاء بعدم قبولها شكلاًين معه يتع

                                                  
، ٧ة التي قررتها المحكمة، السنة   بادئ القانوني ، مجموعة الم  ٣/٦/١٩٥٣، لسنة   ١٣٧٣ حكمها في الدعوى رقم      ،داري  محكمة القضاء الإ    )١(

  .١٤٤٣ص 

أيلـول  ) ٣(، العـدد  ٢٢ ، مجلة أبحـاث اليرمـوك، المجلـد       لغاء في قضاء محكمة العدل العليا     ، ميعاد دعوى الإ   كريم كشاكش :  أنظر  )٢(

، بل  ي وقيامها مقام النشر أو الإعلان     أما مجلس الدولة الفرنسي فهو أكثر تشدداً في قبول نظرية العلم اليقين           "، إذ يقول      ٦٢٩،ص  ٢٠٠٦

  ."د هجر مجلس الدولة هذه النظريةلق

  .دد أطول تختلف بحسب موضوع الدعوى  من المعلوم أن ميعاد رفع دعوى التعويض له م)٣(

لتـي قررتهـا    ئ القانونيـة ا   ، مجموعة المباد  ١٧/١/١٩٨٤ ق، جلسة    ٢٦ لسنة   ٣٩٦مها في القضية رقم     ، حك  المحكمة الإدارية العليا    )٤(

  .٤٨٦، ص ٧٦م  رق٢٩، السنة المحكمة

 ع الـسابق،  ، المرج فؤاد احمد عامر  :  أنظر ١٩٩٣ ق، جلسة    ٣٦، لسنة   ٣٣٥٧،  ٣٤٨٧، حكمها في الطعن رقم      لعليا المحكمة الإدارية ا   )٥(

  .١٦٩-١٦٨ص 
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  :)١(  العدل العليا بهذا الخصوص قولهاومن الأحكام الحديثة لمحكمة

، الحـق    وتعديلاتـه  ٢٠٠٢لـسنة   ) ٥٥(ظام الخدمة المدنية، رقم     من ن ) ج/١٦٠( أعطت المادة    -١

يخ  من تـار   –) خلال عشرة أيام  ( بالاعتراض على القرار     –للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته      

  .من هذه المادة) ب(لأحكام الفقرة تبليغه بالنشر وفقاً 

، والذي يقطع سريان ميعـاد الطعـن هـو          على قرار اعتباره فاقداً لوظيفته     اعتراض الموظف    -٢

مدة المحـددة   خلال ال ) أو(تي يجوز فيها رفع دعوى الإلغاء       الاعتراض الذي يقدم خلال المدة ال     

ويتحصن القرار الإداري رغم     المدة يسقط حق الطعن بالإلغاء       ، إذ بمضي هذه   قانوناً لهذه الغاية  

  . ويستقر ويأخذ حكم القرار السليم،عيوبه

 وبلغ المستدعي به بالنـشر فـي        ١١/٦/٢٠٠٦ وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر تاريخ          -٣

 فيكون مقدماً بعد    ١٠/٧/٢٠٠٦ ، واعترض عليه بتاريخ      ٢٨/٦/٢٠٠٦الصحف المحلية بتاريخ    

نقضاء المدة المقررة قانوناً ، لأن المستدعي قدم اعتراضه بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه              ا

  .)أي بعد مرور عشرة أيام(ار إليه من نظام الخدمة المدنية المش) ج/١٦٠(في المادة 

الـدعوى للطعـن بقـرار فقـده         بهذه   ٢٦/٩/٢٠٠٦ ولما كان وكيل المستدعي قد تقدم بتاريخ         -٤

قرار الرد على تظلمه ، فإنها تكون مقدمة بعد فوات الميعاد المنصوص عليـه فـي                ، وب لوظيفته

  . )وهو ستون يوماً (١٩٩٢لسنة ) ١٢(من قانون محكمة العدل العليا رقم ) أ/١٢(المادة 

  ." ما تقدم نقرر رد الدعوى شكلاًلهذا وبناء على

  تعقيبنا على هذا الحكم

  : تي تتجلى في أمرينلحكم أهميته ال من الملاحظ أن لهذا ا

إذا نصت التشريعات على ميعاد خاص للتظلم أو الاعتـراض علـى القـرار الإداري               : الأمر الأول 

  .)عشرة أيام(و في هذه الحالة فقدان الوظيفة فيجب على صاحب الشأن التقيد به وه

محكمـة   من قـانون     )أ/١٢(وبمفهوم المخالفة فلا يعتد في هذه الحالة بما ورد في نص المادة             

المنتج لأثره في قطـع  ) التظلم(وعليه فإن   . بة لتقديم التظلم  بالنس" أي ميعاد الستين يوماً   "العدل العليا     

لمشرع في مثل هـذه الحـالات       ميعاد الطعن في هذه الحالة هو الذي يقدم خلال المدة ا لتي حددها ا             

وهو ما  . الخاص يقيد النص العام    بأن النص    عملاً بالقاعدة الأصولية والقانونية التي تقضي     . الخاصة

  .ات التي وردت في ثنايا هذا الحكميستشف بجلاء من العبار

                                                  
وما ١٧٦٦م، ص ٢٠٠٧ ،هـ١٤٢٨،   )٣،  ٢ ،١(، مجلة نقابة المحامين، الأعداد      ٢٣/١١/٢٠٠٦ تاريخ   ،٤٤٠/٢٠٠٦رقم  ،    عدل عليا   )١(

  .بعدها
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ومن جهة أخرى وفي حالات قد تكون نادرة فإن بعض التشريعات قد تحدد ميعاداً خاصاً لـيس                 

يعاد للتظلم من القرار الإداري بل لرفع الدعوى القضائية ، وفي هذه الحالة أيضاً يجب التقيد بهذا الم                

 التي تقـرر    ١٩٧٢لسنة  ) ١١(من قانون نقابة المحامين رقم      ) أ/٩٩(الخاص، مثال ذلك نص المادة      

  .مين المتدربين هي خمسة عشر يوماًبأن مدة الطعن في قرارات مجلس النقابة برفض تسجيل المحا

وعلى فرض أن عدم إجابـة مجلـس نقابـة    "س قضت محكمة العدل العليا بأنه    وعلى هذا الأسا  

 – لإعادة تسجيله في سجل المحامين المتدربين        ١٣/٩/٢٠٠٣لمحامين طلب المستدعي المؤرخ في      ا

 فـإن مـدة     –) الـتظلم   ( يعتبر قراراً ضمنياً بالرفض بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب            

ون مـن قـان   ) أ/٩٩(المنصوص عليها في المادة     ) خمسة عشر يوماً    (الطعن في هذا القرار البالغة      

من قانون محكمة العدل    ) ب/١٢( وذلك وفقاً لنص المادة      ١٣/١٠/٢٠٠٣نقابة المحامين تبدأ بتاريخ     

مقامة بعد فوات الميعاد القـانوني،       يجعلها   ١٦/١١/٢٠٠٣، وعليه فإن إقامة الدعوى بتاريخ         العليا

  .)١( " ومستوجبةً الرد شكلاً

دي إلـى قطـع ميعـاد       لميعاد المحدد ينتج أثره ويؤ    وفي المقابل فإن تقديم التظلم في ا      : الأمر الثاني 

م بعلم الوصـول     تاريخ تقديم التظلم إيصال البريد أو وصل التسلي        إثبات، ويقبل في    الطعن القضائي 

أما إذا لم يقدم صاحب الشأن تظلمه في هـذه المـدة المحـددة علـى وجـه                  . وكافة طرق الإثبات  

كأصل عام مالم يرد نص خاص بخلاف       )  يوماً وهو ستون ( الطعن القضائي    الخصوص ، فإن ميعاد   

ذلك يبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار أو تبلغه به أو علمه اليقيني بمضمونه وفحواه ، فإذا رفعـت                   

  .اء هذا الميعاد فإنها تُرد شكلاًالدعوى بعد انقض

الهيئـات  لقـرار، أو إلـى       أن يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصـدرت ا          –الشرط الخامس   

  :الرئاسية

لأن الغاية المرجوة من التظلم هي تمكين الجهة الإدارية المعنية من مراجعة قرارها على ضوء               

، فإذا قُدم التظلم إلى جهة إدارية غيـر         واتخاذ القرار الذي تراه مناسباً    ما ورد في التظلم المقدم إليها       

عذر مقبـول   ، إلا إذا كان للمتظلم       للميعاد د به، ولا يعتبر قاطعاً    مختصة فإن القضاء الإداري لا يعت     

  .)٢(، أو كانت هذه الجهة تابعة للجهة المختصة في الخطأ الذي وقع فيه

 أن موقف مجلس الدولة المصري أكثر تيـسيراً       ) ٨٤،  ١٩٩٤الحلو وعبد الوهاب،    (ويرى الفقه   

إن كان تظلم المـدعي     و"قضت محكمة القضاء الإداري بأنه      ، فقد   من مثيله الفرنسي في هذا المجال     

                                                  
هـ، كانون ثـاني،     ١٤٢٥ هـ محرم وصفر     ١٤٢٤، ذو الحجة    )٣،  ٢،  ١(، الأعداد   ، مجلة نقابة المحامين   ٥٢٦/٢٠٠٣ عدل عليا رقم     )١(

  .٧٥م، ص ٢٠٠٤شباط، آذار 

 .)١٧٥ ،٢٠٠١ ،عامر(  ) ٢(
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، إلا أن العادة جـرت      رة التي كان تابعاً لها قبل فصله      إلى رئيس الوزراء ليس موجهاً إلى جهة الإدا       

، وهو ما يستوي فـي النتيجـة مـع          مات إلى المصالح والجهات المختصة    على إحالة مثل هذه التظل    

ن حيث فـتح ميعـاد طعـن     أثره م، وما يجب أن يحدث    ها من صاحب الشأن إلى هذه الجهات      تقديم

  . )١(" جديد
دولة مباشـرة يعتبـر     أن التظلم المقدم إلى مفوض ال     "ت المحكمة الإدارية العليا إلى      بل لقد ذهب  

  .)٢( " تظلماً منتجاً
بأن الشكوى المقدمة إلى النيابة الإدارية لا يمكن اعتبارهـا تظلمـاً مـن القـرار                "لكنها قضت   

مصدرة القرار أو   من الأوراق أنها وصلت إلى علم الجهة الإدارية         المطعون فيه، طالما أنه لم يثبت       
  .)٣( "الهيئة الرئاسية

أما بالنسبة لمحكمة العدل العليا فيبدو أن موقفها لا يتسم بالتيسير فهي تميـل إلـى التـشدد أو                   
بما أن  " مها، ومما جاء في ثنايا أحد أحكا      الحرفية فيما يتعلق بالجهة الإدارية التي يجوز التظلم إليها          

، فإنه هو الجهـة المختـصة        اعتبار المستدعي فاقداً لوظيفته    أمين عام وزارة الصحة هو الذي قرر      
، وبالتالي فإن وزير الصحة غير       بافتراض أن القرار قابلٌ للتظلم     كذلك بقبول أو رفض إعادته للعمل     
  .  )٤(" مختص بالنظر في طلب المستدعي 

ة العدل العليا لم تقبل بتظلم الموظف المقدم إلى الـوزير مـن        يتضح لنا من هذا الحكم أن محكم      
ا مع أن الوزير هو المرجع الأعلى والسلطة العلي       ) أمين عام الوزارة  (زارة  قرارٍ صادرٍ عن وكيل الو    

لتشدد ممـا يجـافي     ، ولا ريب أن في هذا الاجتهاد مبالغة في ا         والمسؤول الأول عن شؤون وزارته    
خالف القاعدة المقررة في هذا الشأن من حيث جواز التظلم إلـى الجهـات              ، بل وي  الهدف من التظلم  

  .در القرارالرئاسية لمص
  : يجب أن يكون التظلم واضحاً–الشرط السادس 

إذا كان الأصل أنه لا يشترط في التظلم شكل خاص ، فكل ما من شأنه عرض الحالة بـصورة                   

رع على خلاف ذلك بأن تطّلب صفة أو شروطاً         إلا إذا نص المش   (ضحة جلية يعتبر تظلماً مقبولاً      وا

  .)٥()من التقيد بهذا الوضع الخاصمعينة للتظلم فإنه لا مناص 

                                                  
  .٣٠٠، ص وعة المبادئ التي قررتها المحكمة، لسنة التاسعة، مجم ق٧ ، لسنة٦٥٣ها في القضية رقم ، حكم محكمة القضاء الإداري )١(

، ١٩٣، ص   ٢٦ الـسنة    ، مجموعة المبـادئ   ،٢١/١٢/١٩٨١ جلسة   ،ق٢٣ لسنة   ٣٧٨ حكمها في الطعن رقم      ،  المحكمة الإدارية العليا    )٢(

  .١٧٣لمرجع السابق، ص فؤاد أحمد عامر، ا: ، أشار إليها٢٧/٢/١٩٩٣ جلسة ،ق٣٥ لسنة ٢٥٢٣وحكمها في الطعن رقم 

ئ القانونية التي قررتها المحكمـة، تـاريخ        ، مجموعة المباد  ق٢٤، لسنة   ٤٧٢در في القضية رقم     ، حكمها الصا  المحكمة الإدارية العليا   )٣(

١٨/١٢/١٩٧١.  

 ،م٢٠٠٠ول سنة   هـ، كانون أ  ١٤٢١ان  ، رمض المجلة القضائية، السنة الرابعة   ،  ١٢/١٢/٢٠٠٠، تاريخ   ٢٠٠/٢٠٠٠رقم  ،    عدل عليا   )٤(

  .٣١٧، ص)١٢(العدد 

 .٦٢٣ ، ص١٩٨٦الطماوي، ) ٥(
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 فـي  وما يمكننا استخلاصه من هذا الشرط هو أن عبارات التظلم لا بد أن تكون دقيقة وواضحة         

م منه والجهة   ، ويفترض أن يشتمل التظلم على تحديد القرار المتظل        معناها وليست مبهمة أو غامضة    

واسم المتظلم وطلباته حتى يستبين فيما إذا       . اسيةالتي أصدرته وخاصةً إذا كان موجهاً إلى سلطة رئ        

وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنـه لا يعتـد بـالتظلم            .  )١(كانت الإدارة قد استجابت إليها أم لا        

إذا كـان   " وأيـضاً    )٢(" تأديبــي لى بيان أسباب الإجـراء ال     المقدم إلى الإدارة إذا اقتصر الطلب ع      

  .)٣("ته على التظلم من القرار الإداريالإلتماس المقدم غير واضح في دلال

إذا جاء التظلم فـي عبـارات       "صادرة من محكمة القضاء الإداري      ومما ورد في أحد الأحكام ال     

ن مختلف طوائـف    مها بي ، وإنما يشتمل على مقارنة أقا     يد فيها بالذات لما يريده الطاعن     عامة لا تحد  

، فإن هذا التظلم غير مجـدٍ       من غبن، وما أصاب غيرهم من سعة      ، وبيان ما لحق بهم      سلاح الحدود 

  .)٤("في قطع المدة 

 على التظلم إذا شاب بياناته خطأ أو نقص من شـأنه أن يجهـل بـالقرار                  نفسة ويسري الحكم 

ن هذا القرار ، وتقدير مدى التجهيل وأثره        المتظلم منه تجهيلاً كلياً أو جزئياً يوقع الإدارة في حيرة م          

   .)٥(مسألة تدخل في نطاق تقدير محكمة الموضوع ، تُقدرها في ضوء كل حالة على حدة

ية التي تثبـت علـم      وإذا كان غالبية الفقه ترى أنه لا يشترط في التظلم أن يؤيد بالأسانيد القانون             

  .منهافي مجرد عرض الحالة والتظلم ، إذ يكمشروعية القرار

إلا أننا نرى أنه من الأفضل تدعيم التظلم بما أمكن من الأدلة الواقعية والأسانيد القانونية ، لأن                 

  . ذلك سيؤدي إلى تعزيز قناعة الإدارة بتلبية طلبه ، دون مماطلة من جانبها 

  : عليه هو التظلم الأولفالمعول  في حال تكرار التظلمات –الشرط السابع 

ابعـت  ذي يعتد به وينتج أثره في قطع ميعاد الطعن هو الـتظلم الأول مهمـا تت               أي أن التظلم ال   

 فيها وتكرارها من جانب المدعي لا يجدي فـي إطالـة            فالاسترسال. التظلمات المقدمـة بعد ذلـك   

  .)٦(ميعاد رفع الدعوى 

                                                  
 .٥٨٠، ص ٢٠٠٨شطناوي، ) ١(

(2)C.E. 2. 12. 1932. Rce. P.555. 

(3)C.E. 6. 11. 1937. Rce. P.924. 

  .٢٢٤ص  السنة العاشرة، ،، مجموعة أحكامها٢٣/٢/١٩٥٦ ق، جلسة ٦ لسنة ٨٧حكمها في القضية رمق ،  محكمة القضاء الإداري )٤(

 .٧٥٧ ص ،٢٠٠٤خليفة، ) ٥(

، وعـة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة         ، مجم ١٨/٥/١٩٨٥ ق، جلسة    ٣١ لسنة   ٣ حكمها في الطعن رقم      ، المحكمة الإدارية العليا   )٦(

  .٣/٤/١٩٩٣ ق، جلسة ٣٥ لسنة ٤٩حكمها في الطعن رقم ، و١٠٩٧ص



 م٢٠١٠ ثانيكانون / هـ ١٤٣١ صفر/محرم )١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ١٣٥

بعـت  استقر قضاء هذه المحكمة على أنـه إذا تتا        "ه محكمة القضاء الإدارية قولها      ومما قضت ب  

 ولا ينقطع   ، لأن الميعاد لا يقف    لميعاد هو التظلم الأول دون غيره     التظلمات، فإن التظلم الذي يقطع ا     

  .)١(" تمرار في إطالة ميعاد رفع الدعوىتُخذ من تكرار التظلمات وسيلة للاسإلا مرة واحدة، وإلا ا

تكرار التظلمـات علـى   استقر الفقه والقضاء على أن      "ت به محكمة العدل العليا قولها       ومما قض 

  .)٢(" داري لا يبقي باب الطعن مفتوحاًالقرار الإ

م بما أن المستدعية كانت تعلم أنها حصلت على تقـدير جيـد جـداً عـن العـا                 "وكذلك قولها   

 ، فإن   ١٧/١/١٩٩٨المقدم للمستدعي ضده بتاريخ     ) اعتراضها( على ما هو ثابت من       ١٩٩٦/١٩٩٧

عني أنها مقدمة بعد فوات الميعاد ، لأن تكرار تقديم التظلمـات             ي ١٢/٧/١٩٩٩رفع الدعوى بتاريخ    

  .)٣( " ومن شقيقها لا يقطع ميعاد الطعنوالاعتراضات من المستدعية

  :  أن يكون التظلم مجدياً–الشرط الثامن 

، لأن الحكمة من هذا الإجراء هـي مراجعـة الإدارة   تكون هناك فائدة مرجوة من التظلم    أي أن   

، أما إذا كانت الجهة المـتظلم       رارها بتعديله أو إلغائه أو سحبه      على إعادة النظر في ق     نفسها وقدرتها 

، فإن التظلم فـي مثـل هـذه         ار أو لا يمكنها إعادة النظر فيه      إليها قد استنفذت ولايتها بإصدار القر     

 سبباً لقطع   هيعد  ، وبالتالي فإن القضاء الإداري لا      مجدٍ لأنه لن يحقق فائدة لمقدمه      الحالات يكون غير  

  .ميعاد الطعن

 لاسـتنفاذ القـرار  إذا امتنع على الإدارة إعادة النظر في     " المحكمة الإدارية العليا بأنه      فقد قضت 

، فإن   على الجهة الإدارية التي أصدرته     ، أو لعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب       ولايتها بإصداره 

  . )٤( " ية من التربص طوال المدة المقررةلغا، وبذلك تنتفي الحكمة وتزول ا غير منتجٍالتظلم يصبح

 في بعض الحـالات     هعد، لأن المشرع قد ي     القرار الإداري غير قابل للتظلم     وكذلك الأمر إذا كان   

حالات لا يجدي التظلم    ، ففي مثل هذه ال    تراض عليه أو التظلم منه إدارياً     لا يجوز الاع  ) قطعياً(قراراً  

                                                  
وعة المبادئ التي قررتها المحكمة، الـسنة       ، مجم ٧/١/١٩٥٣ جلسة   ، ق ٦ لسنة   ١٠رقم  ، حكمها في الدعوى      محكمة القضاء الإداري    )١(

  .٣٧، ص ١٤

  .٤٣٩٣، ص ١٩٩٧، تشرين ثاني )١١( مجلة نقابة المحامين العدد ،٦١/٩٧ عدل عليا رقم )٢(

) أكتـوبر  (هــ، تـشرين أول    ١٤٢٠ة الثالثة، جمادى الآخرة     ، السن ، المجلة القضائية  ٦/١٢/١٩٩٩، تاريخ   ٢٩٢/٩٩ عدل عليا رقم     )٣(

  .١١٨، ص )١٠(م، العدد ١٩٩٩

م، ٢٠٠٠ هـ، كانون ثاني وشباط ١٤٢٠، شوال وذو القعدة )٢، ١(، العددان ، مجلة نقابة المحامين٢٨٤/٩٩عدل عليا رقم : أنظر أيضاً

  .٢٢٦ص 

ئ التي قررتهـا المحكمـة      اد، مجموعة المب  ١٩٦٢ مارس   ١٧، تاريخ   ١٦٩٢لصادر في القضية رقم     ، حكمها ا   المحكمة الإدارية العليا    )٤(

  .٢١٠، ص  ق١٤لسنة 
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 ١٣٦

 ـ     عة وقت المتظلم والإدارة    في إضا  ، بل قد يكون سبباً    نفعاً ة الطعـن   ، وربما يؤدي إلى فوات فرص

  .القضائي لانقضاء الميعاد

من قانون تنظيم شؤون     ) ٢٣(، نص المادة     الإرادة الصريحة للمشرع الأردني    ومن الأمثلة على  

يعتبر قرار السلطة المتعلق بتعديل القرارات ذات الصلة         "١٩٦٨ لسنة) ١٢(المصادر الطبيعية رقم    

  " قطعياً–لمشروع با

وقـع الاعتـراض    إذا   "١٩٧٧لسنة  ) ٥٨(جان الطبية رقم    من نظام الل  ) ١٥(وكذلك نص المادة    

يها من هذا النظام أن يعيد ذلك القرار إل       ) ٣(، يحق لمرجعها المذكور في المادة       على قرار لجنة طبية   

  ." قطعياً–يرة ، ويكون قرار اللجنة الأخلإعادة النظر فيه، أو يستأنفه إلى لجنة أعلى

لسنة ) ١٦(لتكنولوجيا رقم   وكذلك نص المادة الرابعة من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم وا           

  ."اءبأن القرارات الصادرة بالإنذار لا يجوز الاعتراض عليها لدى مجلس العمد "١٩٩٩

ارات التـي   وبناء عليه يقع على عاتق صاحب المصلحة اللجوء إلى القضاء مباشرةً للطعن بالقر            

نـه لا   ، إذ لا جدوى من تقديم التظلم بشأنها في هذه الحالة لأ            المشرع على استبعاد التظلم منها     نص

  .يؤدي إلى قطع ميعاد الطعن

من قانون  ) ٢٣(إن النص الوارد في المادة      " الشأن قولها    ومما قضت به محكمة العدل العليا بهذا      

، من اعتبار قرار السلطة المتعلق بتعديل       )١( ١٩٦٨ لسنة) ١٢(تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم      

، إنما يعني أنه غير قابل للاعتراض أو التظلم أمـام           " قطعياً –القرارات فيما يخص منطقة المشروع      

  .)٢(" أي مرجع آخر

، المقـدم   قبل الاعتراض ولذلك فإن الاعتراض    بأن قرار لجنة الحالات الطارئة لا ي      "كما قضت   

، وبمـا أن الثابـت أن المـستدعي تقـدم بتـاريخ             ستشفى لا يقطع ميعاد الطعن    ير الم عليه إلى مد  

 ، كمـا أن هـذه الـدعوى مقدمـة بتـاريخ             باعتراض إلى مدير مستـشفى البـشير       ١٨/٣/١٩٩٩

  . )٣(" مقدمة بعد فوات المدة القانونية، فإنها تكون١٤/٦/١٩٩٩

 التـأديبي بفـرض عقوبـة    إن القرار  " ١٤/١٠/٢٠٠٤وكذلك قولها في حكمها الصادر بتاريخ       

، ليس من عداد القرارات التأديبية      عة العلوم والتكنولوجيا الأردنية   الإنذار النهائي على الطالب في جام     

من نظام تأديب الطلبة في     ) ٦/أ/٤(القابلة للاعتراض أو الاستئناف لدى مجلس العمداء عملاً بالمادة          

                                                  
  .٧٧٥، ص )٨، ٧(، العددان ١٩٧٥مجلة نقابة المحامين، لسنة ، ١٧/٣/١٩٧٥  عدل عليا، حكمها الصادر بتاريخ )١(

 ، هــ، العـدد العاشـر      ١٤٢٠،)ردنييصدرها المعهد القضائي الأ   (، المجلة القضائية    ٦/١٢/١٩٩٩، تاريخ   ٢٤٣/٩٩ عدل عليا، رقم     )٢(

  .١١٧ص

  .١٩٧١لسنة ) ٢١(الصحة العامة رقم من قانون ) أ/٨٠( صادر بمقتضى المادة )٣(
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 ١٣٧

 مباشـرةً    فهو قرار تأديبي نهائي يقبل الطعن فيه       ، وبالتالي ١٩٩٩لسنة  ) ١٦(معة المذكورة رقم    الجا

  .)١(" لدى محكمة العدل العليا

، عن بطبيعتها كالقرارات التوكيديـة    يضاف إلى ذلك أنَّ بعض القرارات غير قابلة للتظلم أو الط          

الـتظلم أو الطعـن     استقر الفقه والقضاء على عدم قبول       "ة العدل العليا على ذلك بقولها       وتؤكد محكم 

، وعليه ولَما كان القرار     ا السابق لا يعد قراراً إدارياً     ، لأن تأكيد الإدارة على قراره     ارات التوكيد بقر

م يتنـاول   ، ول ر استجدت بعد صدور القرار السابق     التوكيدي لم يصدر بناء على تحقيق جديد في أمو        

على المستدعي الطعن فـي  ، فيكون غير قابل للطعن فيه بدعوى الإلغاء ، وكان      تعديلاً أو تغييراً فيه   

  .)٢(" قرار السابق ضمن المدة القانونيةال

لذا يتوجب لإعتبار القرار توكيداً لما سبقه أن يتطابق مضمونه مع القرار الأول من حيث المدى                

  .)٣(، وليسا قرارين مختلفينر فيصبحان وكأنهما قراراً واحداًوالآثا

ده مدير عـام الجمـارك       كان قرار المستدعي ض    إذا"د قضت محكمة العدل العليا بأنه       وعليه فق 

، فإنه لا   جديد وتقرير طبي جديد   ، قد صدر بناء على طلب جديد من المستدعي وتحقيق           المطعون فيه 

  . )٤("بق الذي قضى برد اعتراض المستدعييعتبر تأكيداً لقراره السا

 لازم لا بـد مـن سـلوك         ويقتضي المقام التنويه إلى أنه فيما يتعلق بالتظلم الوجوبي فهو شرطٌ          

طريقة بالنسبة لتلك الطائفة من القرارات التي يستلزم المشرع التظلم منهـا قبـل رفـع الـدعوى                  

 من قانون مجلـس   ) ١٢(ومثالها قرارات الوظيفية العامة التي ورد نص عليها في المادة           . (القضائية

  . )١٩٧٢ لسنة ٤٧الدولة المصري رقم 

لأن " الصادرة عن المجالس التأديبيـة       ي من هذه الطائفة القرارات     يستثن )٥(إلا أن الفقه المصري   

، وليس  س لها بعد ذلك أن تعدله أو تسحبه       ، ولي لايتها بمجرد صدور قرار التأديب    هذه المجالس تفقد و   

ثمة سلطة رئاسية تملك تعديل قرار مجلس التأديب بعد أن يصبح نهائياً باستنفاذ مدارج الطعن فيـه                 

، باعتبار أن هذه القرارات أقـرب       )غير مجدٍ (قرارات مجالس التأديب النهائية     لم من   ولهذا فإن التظ  "

  .)٦("حكام منها إلى القرارات الإداريةفي طبيعتها إلى الأ

                                                  
  .٢٣١م، ص ٢٠٠٥، هـ١٤٢٦) ١،٢،٣(، الأعداد ، مجلة نقابة المحامين٢٩٨/٢٠٠٤عدل عليا، رقم  )١(

  .٤٣٩٣، ص )١١(، العدد ١٩٩٧، مجلة نقابة المحامين، سنة ٦١/٩٧عدل عليا، رقم  )٢(

(3)Chapus, 1982, 391 . 

،  م ٢٠٠٠) ينـاير ( هـ، كانون ثانٍ    ١٤٢٠، المجلة القضائية، السنة الرابعة، رمضان       ٢٧/١/٢٠٠٠، تاريخ   ٤٢٦/٩٩ عدل عليا، رقم     )٤(

  .٣٧٦، ص العدد الأول

 .٣٢٦، ص  سناري، بدون) ٥(

  .١٥/١٢/١٩٨٥ ق، جلسة ٢٩، لسنة ٢٨ المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم )٦(
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 ١٣٨

على أي نـص يتعلـق بـالتظلم        أما بالنسبة للمشرع الأردني فقد سبق وأشرنا إلى عدم عثورنا           

  . محكمة العدل العليا بهذا الخصوصلصادرة عن، كما عرضنا لبيان رأينا في الأحكام االوجوبي

   خاتمة

 ـ      من خلال هذا البحث أهمية التظلم      اتضح لنا  ة الفرصـة   ، والحكمة التي يتوخاها المشرع بإتاح

، وفي ذلك فائدة    لها عدم مشروعيته أو عدم ملاءمته     ، والعدول عنه إذا تبين      للإدارة لمراجعة قرارها  

ومن جهة  . من إنصافه ورفع ما لحق به من غبن        يصبو إليه    مزدوجة إذ يحقق صاحب الشأن ما كان      

أخرى تتفادى الإدارة ما قد يلحق بها من ضرر معنوي وخسارة مادية إذا توجه صاحب المـصلحة                 

يضاف إلى ذلك   .  بإبطال أو إلغاء القرار الإداري     إلى القضاء مباشرةً وتمكن من الحصول على حكم       

لمرفوعة خفيف العبء عن كاهل القضاء بتقليل عدد الدعاوى ا        أن سلوك سبيل التظلم قد يؤدي إلى ت       

  .إليه

  : ى المشرع والقضاء الأردني ما يليلذا نقترح عل

ة القـرارات   أن ينص المشرع صراحة في قانون محكمة العدل العليا على جواز التظلم من كاف             : أولاً

  .الإدارية كقاعدة عامة

 ة الزمنية التي يجوز فيها التظلم هي ذات المدة المحددة         أن ينص أيضاً وبوضوح على أن المهل      : ثانياً

  . )ستون يوماً(لرفع دعوى الإلغاء 

من قـانون   ) ب/١٢(نوصي المشرع بإعادة النظر في المدة الزمنية التي نص عليها في المادة             : ثالثاً

 عن الرد   أو امتناعها ، ونقصد بذلك اعتبار صمت الإدارة       ١٩٩٢لسنة  ) ١٢(العدل العليا رقم    محكمة  

  .بمثابة قرار إداري ضمني بالرفض) خلال ثلاثين يوماً( إليها المقدم) التظلم(عن الطلب  

، لذا نأمل من المشرع إفساح المجـال أمـام الإدارة لتـدارس             ونرى أن هذه المدة تتسم بالقصر     

يوماً أسوة  ) ٦٠(، مما يقتضي إطالة هذه المدة إلى        لنظر في قرارها بعد دراسة متأنية     موقفها وإعادة ا  

  .صريبالمشرع الم

الطلـب،  ( على الأثر المترتب على التظلم  كما نوصي المشرع أن ينص بعبارة صريحة أيضاً       : رابعاً

 إذا  –، وأنه يؤدي إلى قطع ميعاد الطعن القـضائي          المقدم إلى الجهة الإدارية   ) الاعتراض، الإلتماس 

 مـن وصـول رد      ، ويبدأ بالسريان اعتبـاراً     بحيث ينفتح ميعاد طعن جديد       –قدم في المدة المقررة     

  .الإدارة إلى المتظلم
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 ١٣٩

حظ إن المتفحص للأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا بخصوص موضوع التظلم ، يلا            : خامساً

إن " عتد بالتظلم الوجوبي دون الجـوازي، كقولهـا       ، توحي بأنها ت   وجود ثغرات في صياغة عباراتها    

ذه العبارة يجد لها أكثر     إن المتمعن به  . "د نص على ذلك   لطعن مالم ير  التظلم الجوازي لا يقطع مدة ا     

  .ر في تفسير ما قصدت إليه المحكمة، ويحامن معنى

وبناء عليه نقترح على محكمتنا الموقرة السير على خطى القضاء الإداري الفرنسي والمـصري           

، لمـا يحققـه هـذا    اءجـر من حيث الاعتداد بنوعي التظلم حتى ولو لم يرد أي نص يتعلق بهذا الإ             

  .لوب من فوائد سبقت الإشارة إليهاالأس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  لتظلم الإداري كسبب لقطع ميعاد الطعن القضائي                                                        هاني علي الطهراويا

  
 

 ١٤٠

   المراجع العربية -أولاً

، دار النهـضة العربيـة،      طرق الطعن في العقوبات التأديبيـة     ،  )بدون( البنداري، عبد الوهاب     -١

  .القاهرة

 الكتـب المحـل     ، دار ١، ط دفوع وعوارض الدعوى الإداريـة    ،  )٢٠٠٠( سمير يوسف     البهي، -٢

  .تبة صادر ناشرون، بيروت، لبنانمك/ ، مصر الكبرى، القاهرة

، دار النهضة العربيـة،     قضاء الإلغاء "رقابة القضاء لأعمال الإدارة     ،  )١٩٨٤( الجرف، طعيمة    -٣

  .القاهرة

 قضاء التعويض،، قضاء الإلغاء(القضاء الإداري  ،  )١٩٩٩( الحلو، ماجد، وعبد الوهاب، رفعت       -٤

  .الإسكندرية دار المطبوعات الجامعية، ،)المرافعات الإدارية

، مجلة مؤتـة     العليا في ميعاد الطعن بالإلغاء     اتجاهات محكمة العدل  ،  )١٩٨٦(، نعمان    الخطيب -٥

  .للبحوث والدراسات، المجلد الأول، العدد الثاني

، مطبعـة   "اسة مقارنة در"عوى الإلغاء ودعوى التعويض     د،  )بدون( السناري، محمد عبد العال      -٦

  .الإسراء ، حلوان

  .، عمان ، دار الثقافة"قارنةدراسة م"القضاء الإداري ، )٢٠٠١( محمد ، عمر الشوبكي-٧

الكتـاب الأول ، دار الفكـر        ،   القضاء الإداري ، قضاء الإلغـاء     ،  )١٩٨٦(، سليمان    الطماوي -٨

  .رة،  القاهالعربي

 الطبعـة  ،"قضاء الإلغـاء وقـضاء التعـويض   "داري القضاء الإ، )١٩٩٩(، خالد خليل   الظاهر -٩

  .الأولى، دار النشر بدون، عمان

  .، دار النهضة العربية، القاهرةرقابة القضاء لأعمال الإدارة، )١٩٧٣( العطار، فؤاد -١٠

  .١، المطابع العسكرية، عمان، طالأردنيالقضاء الإداري ، )١٩٩٧( الغويري، أحمد -١١

لإداري على أعمـال الإدارة العامـة، قـضاء         ولاية القضاء ا  ،  )١٩٨٣( بسيوني، عبد الغني     -١٢

  . منشأة المعارف، الإسكندريةالإلغاء،

، ودعـاوى   الدعاوى الإدارية، دعوى إلغاء القرارات الإداريـة      ،)٢٠٠٣( جمال الدين، سامي     -١٣

  .بالإسكندرية، منشأة المعارف ويةالتس

  . دار النشر بدون، القاهرةري،القضاء الإدا، )١٩٧٣( حسن، عبد الفتاح -١٤

  .، دار النشر بدون، القاهرةدعوى الإلغاء، )١٩٩٧(  خضر، طارق فتح االله -١٥

الأسـباب  "لدولة   دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس ا        ،)٢٠٠٤( عبد العزيز    ، خليفة -١٦

  .بالإسكندريةمنشأة المعارف ، "والشروط
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 ١٤١

  .، دار الثقافة، عمانة القضاء الإداريموسوع، )٢٠٠٨( شطناوي، علي خطار -١٧

  .، دار الكتب، دمشقالقضاء الإداري، )١٩٨٦( طلبه، عبد االله -١٨

ية العليا  ميعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإدار        ،  )٢٠٠١( عامر، فؤاد أحمد     -١٩

  .، دار الفكر الجامعي، الاسكندريةومحكمة القضاء الإداري

  .، الجزء الثاني، بيروتالقضاء الإداري) ١٩٧٩( عيد، ادوارد -٢٠

، منـشأة المعـارف،     القضاء الإداري ومجلـس الدولـة     ،  )١٩٧٦( فهمي، مصطفى أبو زيد      -٢١

  .الإسكندرية

  .، القاهرة، دار النشر بدونمجلس الدولة، )بدون(مصطفى ،  كامل-٢٢

، مجلـة أبحـاث     لعليالغاء في قضاء محكمة العدل ا     ميعاد دعوى الإ  ) ٢٠٠٦(كريم   كشاكش،   -٢٣

  .٦٢٩أيلول، ص ) ٣(، العدد٢٢اليرموك، المجلد 

  . دار الثقافة، عمانالقضاء الإداري،، )٢٠٠٦( كنعان، نواف -٢٤

، ٢، الكتاب الأول، طأصول إجراءات القضاء الإداري، )١٩٨٧(وصفي، مصطفى كامل  -٢٥

  .القاهرة
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